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 ملخص البحث

Abstract  

اذ هي الوسيلة التي يلزم التقدم  ،إن الدعوى القضائية هي ظاهرة اساسية من ظواهر القضاء المدني 
ويعد  بها من قبل الخصم )المواطن( إلى القضاء لقيام هذا الاخير بوظيفته في توفير الحماية القانونية اللازمة.

مبدأ ثبات النزاع القضائي من المبادئ الإجرائية التقليدية التي تعني لا يجوز تعديل نطاق الدعوى القضائية 
 إن هذا المبدأ تيير نتيةة لتاابك العلاقات الاقتصادية وتطوهها، ولأنه أصب  من الأصلية، ومع ذلك إلا

غير المبره حرمان الخصوم )المواطنين( من تقديم بعض الطلبات الاضافية على الدعوى الاصلية والتي تسمى 
ير المركز القانوني بالطلبات الحادثة. هذه الطلبات ترتب اثاه قانونية مهمة على الدعوى القضائية تتمثل بتيي

للخصوم في الدعوى، أو بالتأثير على اختصاص المحكمة وعلى سير الخصومة في الدعوى الأصلية والحكم 
 فيها.

Abstract 
         The lawsuit is a basic phenomenon of the civil judiciary. It is the means 

by which the opponent (the citizen) must be presented to the judiciary for the 

latter to perform his function in providing the necessary legal protection. The 

principle of the stability of the judicial dispute is one of the traditional 

procedural principles, which means that the scope of the original lawsuit may 

not be modified. Which are called incident requests. These requests have 

important legal effects on the lawsuit, represented by changing the legal status 

of the litigants in the lawsuit, or by affecting the jurisdiction of the court and the 

course of the litigation in the original lawsuit and the ruling thereon 

.
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 المقدمـــــة
Introduction  

إن حق اللةوء الى القضاء هو حق من حقوق الانسان الذي نص عليه الدستوه العراقي الحالي لعام 
))التقاضي حق مصون ومكفول  :( منه على انه19، حيث قضت الفقرة )ثالثا( من المادة )2005

للةميع((، وكفله لكل انسان يقيم في العراق باكل عام وللمواطن العراقي باكل خاص لحماية حقوق 
الاشخاص وضمان تمتعهم بها بما يحقق العدالة بينهم. لذلك فانه يستطيع كل من يتصف بصفة المواطنة ان 

من ظواهر القضاء  هئيسة. هذه الدعوى هي ظاهرة يرفع دعوى قضائية لحماية نفسه وحقوقه من كل اعتداء
إذ هي الوسيلة التي يلزم التقدم بها إلى القضاء لقيام هذا الاخير بوظيفته في توفير الحماية للحق أو  ،المدني

فهذا الضرب من القضاء لا يتحرك القاضي فيه  ،المركز القانوني المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء عليه
ا بناء على طلب يقدم إليه من قبل صاحب الحق أو المصلحة الذي يطلب إسباغ الحماية تلقائيا وإنم

وقوام الدعوى التي تقدم للقضاء ثلاثة عناصر الموضوع و  ،القضائية على ما يطالب به في عريضة دعواه
 السبب و الأشخاص.

تعني لا يجوز للخصم ويعد مبدأ ثبات الخصومات القضائية من المبادئ الإجرائية التقليدية التي 
فإذا ما عرض  ،)المواطن( تعديل نطاق الدعوى القضائية الأصلية من حيث الموضوع والسبب والأشخاص

النزاع على القاضي فأن الخصومة تظل ثابتة كما حددها المدعي بعريضة الدعوى الأصلية ولا ينبيي إن يطرأ 
 س بها.أي تييير على نطاقها ويمتنع على القاضي والخصوم المسا

على حاله بل تيير نتيةة لتاابك العلاقات  أ ثبات الخصومات القضائية لم يبق  ومع ذلك إلا إن مبد
ولأنه أصب  من غير المبره حرمان الخصم المدعي من  ،الاقتصادية وتطوهها وتداخل المعاملات وتجددها

ا آلت إليه علاقته القانونية مع فرصة تصحي  طلباته بما يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق في الدعوى أو مع م
كما إن الخصم المدعى عليه لا يقنع هو الأخر باتخاذ موقف الدفاع في كل  المدعى عليه بعد هفع الدعوى.

فقد يعرضه ذلك  ،بأن يقتصر دوهه على الرد على طلبات خصمه والاكتفاء بتفنيد ادعاءاته ،الأحوال
طريق المقاصة القضائية مما يجنبه مخاطر إعساه المدعي بعد  لخساهة الدعوى أو تفويت فرصة اقتضاء حقه عن

كما قد تكون لليير مصلحة في الدعوى القائمة تبره تدخله أو تسم  بإدخاله   ،الفصل في الدعوى الأولى
 فيها.

ونتيةة لذلك نجد إن التاريعات الحديثة أجازت تعديل نطاق الخصومة بإبداء طلبات جديدة أثناء 
شأن هذه الطلبات تييير نطاق الدعوى الأصلية من حيث الموضوع والسبب والأشخاص  سيرها ويكون من
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قانون المرافعات العراقي وبالطلبات العاهضة )الدعوى الطلبات بالطلبات الحادثة وفق  وقد سميت هذه
بها العاهضة( وفق القانون الفرنسي والمصري وذلك تمييزا لها عن الدعوى القضائية الأصلية التي تفت  

 الحادثة والتي كانت السبب الرئيسالفوائد الكثيرة التي يمكن أن تحققها الطلبات  فضلًا عنمة. هذا و الخصو 
  -:و من هذه الفوائد هي كالاتي ،الذي دفع الكثير من التاريعات الحديثة إلى الأخذ بها

توفير الجهد والوقت  أنها تحقق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات وسرعة حسم الدعوى وما يؤدي ذلك إلى
والنفقات اللازمة لحسم الدعوى. كما أنها تؤدي إلى إصداه حكم شامل من حيث الموضوع والسبب 

وتؤدي إلى تقليص عدد  ،الأمر الذي يمتنع معه أعادة طرح النزاع مرة ثانية أمام المحكمة ،والأشخاص
 والتركيز في الدعاوي قبل حسمها.  الدعاوي المرفوعة وتوفير الوقت للقضاة لبذل المزيد من العناية

  :اهمية البحث
The Importance of the Study: 

توضي  الوسيلة القانونية التي يستطيع الخصم )المواطن( الاستناد اليها من اجل اجراء بعض التعديلات  .1
 على طلباته الواهدة في دعواه الاصلية. 

 التعرف على مدى صحة تقديم الطلبات الحادثة اثناء النظر في الدعوى القضائية الاصلية.  .2
بيان اثاه قبول الطلبات الحادثة على المركز القانوني للخصوم في الدعوى القضائية الاصلية وعلى  .3

 المحكمة التي تنظر هذه الدعوى الاصلية. 
   :مشكلة البحث

The Problem: 

ماكلة البحث تتمثل بمدى امكانية الخصم )المواطن( من تقديم طلبات حادثة اثناء الفصل في  إن  
دعواه الاصلية والاثاه التي تترتب على قبول هذه الطلبات. كذلك إن موضوع الطلبات الحادثة يثير مااكل 

كما ان   .وهي صعوبة وضع شروط موحدة يمكن تطبيقها على جميع صوه هذه الطلبات قانونية خطيرة
اخضاع قبول او هفض الطلبات الحادثة الى سلطة القاضي التقديرية امر محفوف ببعض المخاطر اهمها 

ماكلة البحث يمكن ان  الى اخر. وعليه فان وفر شروط الطلبات الحادثة من قاض  اختلاف التقييم لمدى ت
 القضائية الاصلية؟ ما هي اثاه الطلبات الحادثة على الدعوى  :بطرح التساؤل التاليتتلخص 
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  :اهداف البحث
 The Aims of the study: 

تقديم هؤية واضحة ومفصلة عن حق الخصم )المواطن( في الزيادة او النقصان على الطلبات المذكوهة في  .1
 دعواه الاصلية. 

لسنة  83الاسهام في سد الثيرات القانونية الموجودة في قانون المرافعات المدنية العراقي الحالي هقم  .2
 من خلال الاستفادة من بعض التاريعات المقاهنة.  1969

  : منهجية البحث
The Methodology: 

ثلاثة  فيلقد اعتمدنا المنهج التحليلي والمقاهن كأسلوب بحث في دهاستنا مع حصر هذه المقاهنة 
وقانون الاجراءات المدنية  1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي الحالي هقم ، قوانين فقط

 . 1968لسنة  13وقانون المرافعات المصري هقم  1980الفرنسي لسنة 
  :هيكلية البحث

 The Structure of the Study: 
الأول مفهوم حيث تناولنا في المبحث  ،لى مبحثينعطبيعة موضوع البحث اقتضت تقسيمه  إن  

 الطلبات الحادثة، وفي المبحث الثاني شروط قبول الطلبات الحادثة واثاهها على الدعوى القضائية. 
 المبحث الأول
Section One 

 ادثةالطلبات الح مفهوم
The concept of incident requests 

القضائية هي يحق للخصم )المواطن( ان يرفع دعوى قضائية للمطالبة بحقه. ويقصد بهذه الدعوى 
التصرف الاهادي المكتوب الذي يلزم التقدم به الى القاضي كما يتمكن من توفير الحماية القضائية لمن 

 :بانها 1969لسنة  83( من قانون المرافعات العراقي هقم 2يطلبها. كما عرفها المارع العراقي وفق المادة )
التعديل في دعواه الاصلية المرفوعة  ذا الخصمه ))طلب شخص حقه من اخر امام القضاء((. ولكن اذا اهاد

بالزيادة او بالنقصان في بعض الطلبات المذكوهة فيها فهو يستطيع ذلك عن طريق تقديم  امام القضاء سواءً 
 ،متعددة بحسب موضوعها وشخص مقدمها اً تأخذ هذه الطلبات صوه ما يسمى بالطلبات الحادثة. كما و
ضوع الخصومة محلا أو سببا بين أطراف الخصومة ذاتهم اتخذ صوهة الطلب فإذا أقتصر الطلب على تييير مو 

أما إذا قدم في مواجهة  ،الإضافي إذا قدم من المدعي أو يتخذ صوهة الطلب المقابل إذا قدم من المدعى عليه
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حيث سيكون المطلب  ،. وعليه سنتناول هذا المبحث في مطلبيناليير فيأخذ صوهة التدخل والاختصام
 ل عن تعريف الطلبات الحادثة والثاني عن صوه الطلبات الحادثة.الاو 

 :تعريف الطلبات الحادثة: المطلب الاول

 The first requirement: the definition of the incident requests: 
 ،المقصود بالطلبات القضائية الأصلية نبين لابد أن ادثةتعريف الطلبات القضائية الح نوض قبل أن 

فيقصد بالطلبات القضائية الأصلية هي تلك الإجراءات التي يتقدم بها الأشخاص إلى المحكمة عاهضين 
أما محكمة التمييز  .(1)عليها ما يدعونه وطالبين الحكم لهم بموجبها ودون أن يسبقها طلبات قضائية أخرى

فالطلب القضائي . (2)وفق الأصولالعراقية فقد عرفتها بأنها مطالبة الدائن للمدين بحقه برفع دعوى عليه 
الأصلي تصرف أهادي صاده عن المدعي أو ممثله ومقدم إلى المحكمة يطلب فيه حماية حقه أو مركز قانوني له 
معتدى عليه أو مهدد بالاعتداء عليه بإحدى صوه الحماية القضائية في موجهة المعتدي على الحق أو المركز 

 .(3)القانوني
فيمكن تعريفها بأنها تلك الطلبات التي تقدم إلى المحكمة أثناء النظر  ادثةة الحأما الطلبات القضائي

ويترتب عليها تعديل نطاق الدعوى زيادة أو نقصا من حيث  (بالطلبات القضائية الأصلية )الدعوى الأصلية
الحادثة  وتسمى هذه الطلبات في قانون المرافعات العراقي بالطلبات. (4)الموضوع أو السبب أو الأشخاص

فان  ،يجوز أحداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى)( على انه )66)الدعوى الحادثة( حيث نصت المادة )
وقد بره المارع . ((كانت من قبل المدعي منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة

تكراه الدعوى عن ذلك الموضوع  العراقي أجازته للدعوى الحادثة بأنه يرى إن لها جدواها في أنها تحول دون
فقره حق المدعي في إن يعدل دعواه سواء  ،وتحقق الفائدة من الخصومة ومنع تعاهض الأحكام القضائية

أما بالنسبة لحق المدعى عليه في الطلبات  ،موضوع الدعوى سلا يمبالزيادة أو النقصان ما دام هذا التعديل 
قرير ذلك على الراج  في الفقه الحديث الذي ذهب إلى إن هناك الحادثة فقد أعتمد المارع العراقي في ت

 .(5)حالات يتحتم فيها على المحكمة قبول الطلبات المتقابلة للمدعى عليه
 13وقانون المرافعات المصري النافذ هقم  1980 الفرنسي لسنة لاجراءات المدنيةأما في قانون ا

من قانون المرافعات  (63)حيث نصت المادة  ،العاهضةبالطلبات  ، فقد سميت هذه الطلبات1968لسنة 
كذلك . (6)((الطلبات العاهضة هي الطلب المقابل والطلب الإضافي والتدخل في الدعوى)الفرنسي بأن )

ما قبل ختام المرافعة على شكل عريضة تبلغ للخصم أو بإبدائها شفاها بالجلسة  الحادثة يجب تقديم الطلبات
 .(7) في حضوهه
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 السؤال الذي يطرح هنا متى تعتبر المرافعة قد ختمت ؟ ولكن 
إذا تهيأت الدعوى )من قانون المرافعات العراقي حيث نصت على انه ) (156)المادة في ذلك  عنجابة الإ

لا أخر  اً لإصداه الحكم تقره المحكمة ختام المرافعة ثم تصده حكمها في ذات اليوم أو تحدد للنطق به موعد
وهذا يعني إن على محكمة الموضوع في هذه الحالة  .((خمسة عار يوما من تأهيخ تفهيم ختام المرافعة زيتةاو 

أن تعتبر الدعوى قاصرة على الطلبات التي تقدم بها الخصوم فعلا إلى هذا الوقت ويمتنع عليها النظر في أية 
تجاوزها سلطتها في هذا  وإلا أمكن أن يتعرض حكمها للنقض بسبب ،بعد هذا التاهيخ حادثةطلبات 
 .(8) النطاق

في الدعوى القضائية كوسيلة لتعديل نطاق  ادثةهذا ومن الجدير بالذكر إن قبول الطلبات الح
  ،حيث تؤدي إلى الاقتصاد في الوقت والجهد والنفقات ،الدعوى سواء بالزيادة أو النقصان له أهمية كبيرة
 ،بما يحقق العدالة (الدعوى الأصلية)بطة بالطلبات الأصلية كما تسهم في الفصل في جميع المنازعات المرت

يمنع من طرح الطلبات  ،ثبات النزاع على أطلاقه بمبدأويمنع من عرض النزاع مجددا على المحكمة لان الأخذ 
المرتبطة بالطلبات الأصلية ويمنع من دخول أشخاص آخرين مما يؤدي إلى طرح نزاعات  ادثةالح

 .(9)على القضاء هغم اهتباطها بالطلبات الواهدة في الدعوى الأصلية (مستقلة)متعددة
 :صور الطلبات الحادثة: المطلب الثاني

The second requirement: pictures of the incident requests: 

فإذا أقتصر الطلب على  ،متعددة بحسب موضوعها وشخص مقدمها اً صوه  الحادثة طلباتللإن 
ة محلا أو سببا بين أطراف الخصومة ذاتهم اتخذ صوهة الطلب الإضافي إذا قدم من تييير موضوع الخصوم

أما إذا قدم في مواجهة اليير فيأخذ صوهة  ،المدعي أو يتخذ صوهة الطلب المقابل إذا قدم من المدعى عليه
التدخل والاختصام ولا يقتصر أثره في هذه الحالة على تعديل محل الخصومة فحسب بل يؤدي أيضا إلى 

 .مستقلاً  اً فرعحيث خصصنا لكل صوهة  فروعفي ثلاثة  طلبلذا سنتناول هذا الم 0التييير في أشخاصها 
 :المقدمة من المدعي دثةاالطلبات الإضافية الح: الأولفرع ال

The First subsection: Pictures of the incident requests: 
هي الطلبات التي يقدمها المدعي أثناء النظر  (الدعوى المنضمة) ادثةيقصد بالطلبات الإضافية الح

أو السبب ( المحل)في دعواه الأصلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تعديل نطاق الدعوى من حيث الموضوع 
 .(10)وقد أطلق عليها تعبير الدعوى المنضمة لان المدعي يضمها إلى طلبه الأصلي .أو الخصوم
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المقدمة من المدعي لا تؤدي إلى خصومة جديدة بل هي ترد على  ادثةوالطلبات الإضافية الح
 .لدعوى الأصليةتي تضمنتها عريضة اخصومة قائمة بالفعل وتعمل على تعديل الطلبات القضائية الأصلية ال

ويمكن أن يكون لتاريع الطلبات الإضافية المنضمة اثر في عدم إقامة الدعوى الأصلية بكامل قيمتها 
لان المدعي لا يكون قد اطمأن لما تؤول إليه الدعوى عندما تنظر أمام المحكمة من ناحية الإثبات  ،ابتداء

قيمتها فإذا خسرها فانه سوف لا يتحمل سوى فيحرص على إقامة الدعوى بجزء من  ،وكذلك قناعة المحكمة
أما إذا أطمأن لنتيةة الدعوى وفقا لمل اتض  من  ،جزء من الرسوم القضائية والمصاهيف وأتعاب المحاماة

فيلةأ إلى إقامة الدعوى  ،سيرها والأدلة التي قدمت فيها لإثبات الادعاء وتاكيل قناعة المحكمة بصحتها
ا ويدفع الرسم القانوني عنها فتحكم المحكمة له بمةموع قيمة الدعوى الأصلية المنضمة بما تبقى من قيمته

والدعوى المنضمة وكل ذلك بارط أن تحتوي عريضته الأصلية المقدمة لمحكمة الموضوع على عباهة 
 .(الاحتفاظ بحق إقامة دعوى منضمة بالمتبقي)

ن فمنها م ،المقدمة من المدعيادثة وقد اختلفت التاريعات في مسألة تحديد الطلبات الإضافية الح
، ومنها من ذكرها (11) ر إلى التفاصيل ولم يذكر لها أمثلة كالقانون الفرنسيااتخذ قاعدة عامة بصددها ولم ي  

مرافعات على خمسة صوه  (124)حيث نص في المادة  ،وأسهب في تفصيل حالاتها كالقانون المصري
يتضمن تصحي  الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ما  -1)) :للطلبات الإضافية وهي كالآتي

ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به  -2 .ظروف طرأت أو تبينت بعد هفع الدعوى
ما يتضمن اضافة أو تيييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على  -3.اتصالا لا يقبل التةزئة

ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى  -5. تحفظي أو وقتيطلب الأمر بأجراء  -4 .حاله
 (.(الأصلية

وهة أما المارع العراقي فقد ساير المارع المصري باتخاذه ذات الموقف المتقدم ولكنه أشاه إلى ص
لى مرافعات مدنية حيث نصت ع (67ر إلى بقية الصوه الأخرى في المادة )اواحدة للدعوى المنضمة ولم ي  

تعتبر من الدعاوي الحادثة ما يقدمه المدعي تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتبا عليها أو )) :انه
متصلا بها بصلة لا تقبل التةزئة بحيث يكون الحكم الذي يقره لاحداهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي 

 (.(يجب أن يقره للأخر
 اليموض وهو موقف يتوسط التاريعين الفرنسي والمصريياوبه  موقف المارع العراقي أن  ونرى 

المنضمة ليبتعد بذلك عن الإشاهة إلى صوهها كما فعل الحادثة ر إلى قاعدة عامة بخصوص الدعوى الأنه لم ي  
المنضمة  الحادثة كما انه لم يساير موقف المارع المصري بالإشاهة إلى جميع صوه الدعوى  ،المارع الفرنسي
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إن موقف المارع المصري هو الأخر لم يكن دقيقا، لان الفقه المصري لازال مختلفا في اعتباه على الرغم من 
 .(13) أو الحصر (12) مرافعات مصري جاءت على سبيل المثال (124الصوه التي أوهدتها المادة )

 :المقدمة من المدعى عليه الحادثةالطلبات المتقابلة : الثاني فرعال

 The second subsection: the incidental cross-requests submitted by the 

defendant: 
ويهدف الحصول على حكم ضد  ،وهي الطلبات التي يتقدم بها المدعى عليه ضد دعوى المدعي

. وتهدف الطلبات المتقابلة إلى الحصول على حكم قضائي في مواجهة المدعي أو تحسين مركز (14)المدعي
كأن يطلب المدعي في دعواه   ،بجانب الهدف الأساسي المتمثل برد دعوى المدعي ،دعى عليه في الدعوىالم

الأصلية الحكم بتنفيذ العقد فيرد المدعى عليه بطلب فسخه أو إبطاله فالمدعى عليه لا يقف عند مجرد هفض 
 ية الطلبات المتقابلةوعلى الرغم من أهم .(15)طلبات المدعي بل يطلب الحكم لصالحه بطلبات جديدة

ودا وضوابط تمنع المدعى عليه من التعسف يفان ق ،عليه المقدمة من المدعى عليه والآثاه الخطيرة المترتبة
 ،باستخدام الطلب المقابل لتحقيق أهداف مخالفة للقانون كعرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في الدعوى

كما يلزم   ،باستثناء طلب المقاصة القضائية –فلذلك يجب إن يكون الطلب المتقابل مرتبطا بالطلب الأصلي 
 . (16)إن يكون الطلب المتقابل صادها من المدعى عليه

لأنه يعد وسيلة دفاع في يد المدعى  ،يتصف بثنائية الوظيفة (الحادث)وعليه فان الطلب المتقابل 
الأصلي كما انه يستخدم كوسيلة هةوم كالطلبات الأصلية التي تهدف إلى إيجاد  عليه في مواجهة الطلب
إلا إن الأمر المتقدم لا يمحو الفاهق تماما بين الطلب الأصلي والطلب المتقابل المتمثل  ،مراكز قانونية جديدة

ي وتتمثل هذه يتمتع به الطلب المتقابل من خصائص تميزه عن الطلب الأصل ابالدعوى المتقابلة نظرا لم
يقدم أثناء نظر الدعوى الأصلية ويمكن إن يكون محلا  حادثهو طلب  الخصائص بان الطلب المتقابل

لخصومة مستقلة عن الخصومة الأصلية و هو يهدف إلى أكثر من هد دعوى المدعي والحكم عليه 
 . (الطلبات المتقابلة)بالحصول على ميزة أخرى مستقلة وهي  ،بالمصاهيف
أو الدعوى المتقابلة إلى عدة  ادثةالتاريعات في مسألة تحديد الطلبات المتقابلة الح اختلفتو 
فأما المارع الفرنسي فقد حاول وضع قاعدة عامة للطلب المتقابل دون إن يحاول الخوض في  ،اتجاهات
دعى عليه هو الطلب الذي يقصد منه الم)) :منه بأنه (64)حيث عرف الطلب المتقابل في المادة  ،التفاصيل

 .(17)((الحصول على منفعة تختلف عن الرد المجرد لطلب المدعي



  مجلة العلوم القانونية والسياسية                                                      2022 –المؤتمر العلمي الدولي الرابع 

 

 
653 

من  (125للطلب المتقابل العاهض ولكنه حدد في المادة ) اً أما المارع المصري فانه لم يضع تعريف
  -:قانون المرافعات أهبع صوه للطلبات المتقابلة العاهضة وهي الاتي

طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم بالتعويضات عن ضره لحقه من الدعوى الأصلية أو من أي  -1
أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها  -2أجراء فيها. 

.  يقبل التةزئةأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا -3 مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
 .ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية -4

إلا  ادثأما المارع العراقي فهو أيضا حاله حال المارع المصري لم يضع تعريفا للطلب المتقابل الح
  -:مرافعات مدنية وهي كالاتي (68)فقط وذلك في المادة  ادثانه أشاه لصوهتين للطلب المتقابل الح

 أي طلب أخر يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التةزئة. -2 .طلب المقاصة -1
إلا إنهما  ادثةويلاحظ على موقف المارع المصري والعراقي بأنهما أوهدا صوها للطلبات المتقابلة الح

لم يوضحا هل هذه الصوه جاءت على سبيل الحصر أو المثال وكان الأجده لو أسسا لقاعدة عامة وتركا 
 الخوض في الجزئيات كما فعل المارع الفرنسي.
 :وكالاتيالمتقابلة ادثة وعليه سنتناول بحث صوه الطلبات الح

 طلب المقاصة القضائية :اولا
لوب لاخص من غريمه في مقابلة دين من ذلك الاخص يقصد بالمقاصة هي إسقاط دين مط

فالمقاصة القانونية تتم إذا   ،المقاصة القانونية والمقاصة القضائية  ،والمقاصة المعروفة على ضربين .(18)ليريمه
كان الدينان عباهة عن نقود أو مثليات متحدة النوع والجودة وكان كلا منهما خاليا من النزاع ومستحق 

ويترتب على المقاصة القانونية انقضاء القده الأقل من الدينين وهي تتم  ا للمطالبة به قضاءوصالح الأداء
أما إذا  .(19)بل يكفي مجرد إبداء الدفع الموضوعي بحصولها ،بقوة القانون دون حاجة إلى تقديمها بطلب

ده أو مقداهه كدين تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية كأن يكون دين المدعى عليه متنازعا في وجو 
التعويض الناشئ عن العمل الضاه فلا يسقط القده الأقل من الدينين بالمقاصة القانونية بل يجب إقامة 

 .(20)للحصول على قراه قضائي بذلك وفي هذه الحالة تتم المقاصة القضائية (الدعوى المتقابلة)الدعوى 
فقد تادد المارع في شروط  ، وجوه كثيرةكذلك تختلف المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية في

، إلا إن المقاصة القانونية (21)المقاصة القانونية أما المقاصة القضائية فإنها تقع مع عدم خلو الدين من النزاع
، وإذا تمسك (22)لا تقع بقوة القانون ولو توافرت شروطها بل يجب إن يتمسك بها صاحب المصلحة فيها

يستطيع هفضها بحةة إن التحقيق في إجراءات إثبات الدين المقابل من الممكن أن  بوقوعها فان القاضي لا



 2022 –المؤتمر العلمي الدولي الرابع                                                مجلة العلوم القانونية والسياسية       

 

 
654 

، لان الحكم الصاده في موضوع المقاصة القانونية يقتصر (23)يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى الأصلية
وكما  ن.للقانو فرة أو غير متوافرة طبقا على البحث عما إذا كانت الاروط المطلوبة في المقاصة القانونية متوا

حيث إن هناك اختلافا إجرائيا كبيرا بين المقاصة القانونية والمقاصة  ،ما أمام القضاءبهتختلفان بوسيلة المطالبة 
يثيره المدعى عليه دون أن يلزم قانونا بتقديمه  فالمقاصة القانونية تكون في صوهة دفع موضوعي ،القضائية

 ،تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى حتى أمام محكمة الاستئنافباكل خاص أو زمن محدد وإنما يجوز 
فتقع المقاصة بحكم القانون حيثما توافرت شروطها بعد أن يتمسك المدعى عليه بواقعة انتهاء الالتزام وهي 

فهو لا يدعي لنفسه حقا في مواجهة المدعي وإنما يدفع ادعاءه بان أساس  ،واقعة منهية للحق المدعى به
المدعى عليه  لحق قد انتهى ولذا فان الدفع بالمقاصة القانونية ليس إلا وسيلة دفاع سلبية لا يأخذ فيهاا

. أما التمسك بالمقاصة القضائية (24)موقف الهةوم الايجابي بل هو دفع للنظام الإجرائي للدفوع الموضوعية
 .(25)وى الأصليةمتقابل يقدم أمام المحكمة أثناء نظر الدع حادث فيتمثل بصوهة طلب

 :الطلب القضائي المتصل بالدعوى اتصالا لا يقبل التةزئة :ثانيا 
عن  ادثةأي عدم أمكان تجزئة الدعوى المتقابلة الح (عدم التةزئة)يقصد بالاهتباط الذي يبلغ مبلغ 

الدعوى الأصلية، كما لو كانت الدعوى الأصلية متعلقة بطلب تنفيذ عقد والدعوى المتقابلة تتضمن طلب 
تبتعد عن وسائل  لحادثة. وهذه الطلبات المتقابلة ا(26)فسخ هذا العقد فالتنفيذ والفسخ وجهان لنزاع واحد

مركزه الإجرائي بحال أفضل والحصول  الدفاع وتعد بمثابة طلبات أصلية يتقدم بها المدعى عليه بقصد جعل
. ويجب إن تكون هذه الطلبات مرتبطة بالطلب الأصلي اهتباطا لا يقبل (27)على ميزة مستقلة لنفسه

وعدم التةزئة متعلق تعلقا مباشرا بموضوع الدعوى والذي يتطلب بطبيعته حلا وحيدا فإذا صدهت  ،التةزئة
إن يقيم شخص دعوى بالتعويض عن حادث  ،ال هذه الحالةومث .ه عدة قراهات فأنها نكون متناقضةفي

 اصطدام فيطلب المدعى عليه تعويضا هو عن الحادثة نفسها.
 :طلبات التدخل والاختصام: الثالث فرعال

 Section Three: Requests for Intervention and Litigation: 
يتسع بها نطاق الخصومة المدنية من حيث  ادثةالتدخل والاختصام صوهة من صوه الطلبات الح

الخصوم ويتمثل بدخول شخص ثالث فيها من تلقاء نفسه منضما لأحد طرفيها أو مختصما لكليهما أو 
بتكليف شخص ثالث بالدخول فيها بناء على طلب من الخصوم أنفسهم أو بناء على قراه صاده عن 

 .اولا وثانيافي  الفرع. وعليه سنتناول بحث هذا (28)محكمة الموضوع
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 :التدخل الاختياهي :اولا
وهو طلب شخص من غير أطراف الدعوى الأصلية لان يصب  طرفا فيها وذلك للحكم له بطلب 

 الخصومة لم يكن طرفا في مرتبط بالدعوى الأصلية أو لكي ينضم لأحد أطرافها. ويقصد باليير كل شخص
لان هؤلاء  ،بر الخلف العام ولا الخلف الخاص من الييرفلا يعت ،باخصه أو لم يمثل فيها بحال من الأحوال

ولا يعتبر من اليير أيضا من كان طرفا في الخصومة واخرج  ،يعتبرون قد مثلوا في الخصومة في شخص السلف
منها بعد إدخال ضامنه في دعاوي الضمان الفرعية لأنه يظل يحتفظ بصفة الخصم ويكون الحكم الصاده في 

المتدخل واختياهه دون أن يلزمه احد  ويتم التدخل الاختياهي بمحض إهادة .(29)ليهالدعوى حةة له و ع
ويهدف المتدخل من تقديمه الطلب إلى الدفاع عن احد طرفي الخصومة أو  (30)بوجوب التدخل في الدعوى

. والتدخل الاختياهي قد يكون (31)للمطالبة بمحل الخصومة لنفسه أو بايء متعلق بهذا المحل أو مترتب عليه
  :لذا سنتناول بحث هذه الصوه فيما يلي ،على صوهتين تدخلا انضماميا أو اختصاميا

 :التدخل الاختياهي ألانضمامي – أ
التدخل ألانضمامي وهو تدخل شخص من اليير في خصومة قائمة لكي يساعد احد أطراف هذه 

فهو إذن تدخل الاخص الثالث في  .اية التواطؤ إضراها بهن النزاع خأو ليراقبه في دفاعه باأ ،الخصومة
وأيا كانت مصلحة  (32)الدعوى القائمة منضما لأحد أطرافها سواء انضم إلى المدعي أو المدعى عليه

المتدخل فانه إذا لم يطلب حقا ذاتيا له فان تدخله لا يعد اختصاميا بل هو تدخل انضمامي ولذلك فان هذا 
من الفقه انه يجوز تسميته بالتدخل  ويرى جانب   .(33)سمى أيضا بالتدخل التبعيالنوع من التدخل ي

 .(34)الدفاعي لان موقف المتدخل ينحصر في الدفاع عن احد الخصمين في الدعوى القضائية المدنية
فلا يقبل تدخل احد أطراف  ،وياترط لقبول التدخل ألانضمامي أن يكون طلب التدخل من اليير

بل يجب أن يتأثر بحةية الحكم القضائي  ،الدعوى ولا اليير الذي لا تربطه صفة ما بالنزاع موضوع الدعوى
يتأثر بها من الناحية الفعلية  م ممنالصاده في الدعوى القضائية الأصلية سوآء كان ممن تمتد إليهم الحةية أ

مي لا يعد شخصا أصليا في موضوع الخصومة وإنما يعد شخصا ثانويا وعليه فان المتدخل ألانضما .(35)فقط
أو تابعا لأنه لا يقيم الدعوى أمام المحكمة ولا يقدم طلبا عاهضا ييير به موضوع الدعوى وإنما يبقى موضوع 

توافر  الخصومة على حاله ويطال التييير أشخاص الخصومة فقط ولذلك يكفي لقبول التدخل ألانضمامي
الوقائية وهي احتمال إصابة المتدخل بضره من صدوه الحكم في الخصومة على من يطلب  المصلحة

 .(36)الانضمام إليه
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بالتدخل ألانضمامي ومنها القانون العراقي حيث أجاز لكل ذي  (37)وقد أخذت معظم القوانين
الأولى والدهجة مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها أمام محاكم الدهجة 

وإذا قبلت المحكمة التدخل ألانضمامي أصب  المتدخل طرفا في الخصومة يحكم له أو عليه  .(38)الثانية 
ويترتب على اعتباه المتدخل ألانضمامي طرفا تابعا لمن انضم إليه  ،ولكنه يبقى طرفا تابعا لمن انضم إلى جانبه

قق في الخصومة قبل تدخله فيها من سقوط للحقوق أو سريان ما يكون قد تح ،من خصوم الدعوى الأصليين
أكان السبب إجرائيا  الخصومة في الدعوى الأصلية سوآء ، وإذا زالت(39)المراكز الإجرائية لمن تدخل بجانبه

  .(40)أم بسبب تنازل المدعي عن دعواه أو تركه للخصومة فان التدخل ألانضمامي يسقط بالتبعية 
  :لاختصاميالتدخل الاختياهي أ – ب

وهو تدخل شخص من اليير في خصومة قائمة لكي يتمسك في مواجهة  التدخل ألاختصامي
فهو إذن طلب شخص خاهج عن الدعوى قبول  ،أطرافها بحق خاص به مرتبط بهذه الخصومة أو بمحلها

تدخله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه فيها كأن تكون هناك خصومة بين طرفين على ملكية عقاه فيتدخل 
 .(41)شخص ثالث طالبا الحكم له بملكية ذلك العقاه

ع وياترط لقبول التدخل ألاختصامي أن يكون طالب التدخل من اليير الذين لا يتأثرون بالوض
ولذلك فانه لا  ،القانوني الذي قد تنتهي به الدعوى حيث إن أثر الحكم في الدعوى لا يامل غير أطرافها

كما انه ليس لمن كان   ،يجوز لمن كان طرفا في الدعوى أو خلفا خاصا أو عاما لأحد أطرافها التدخل فيها
ويجب إن تستند مطالبة  .(42)للدعوى ممثلا في الدعوى بييره إن يتدخل فيها إذ لا يعتبر من اليير بالنسبة

المتدخل لحق خاص به في مواجهة كلا طرفي الخصومة الأصلية وليس في مواجهة أحداهما، فإذا كان المتدخل 
  ،لا يطالب بحق خاص وإنما يريد الدفاع عن حقوق احد أطراف الدعوى فان التدخل لا يعد اختصاميا

فالمتدخل يقيم  ،بين متداعين فيطالب بالملكية لنفسهكتدخل شخص في نزاع قضائي حول ملكية عقاه 
فهو يكون مدعيا في الدعوى  ،الدعوى أمام المحكمة ويتمسك فيها بحقه ولكن في صوهة دعوى عاهضة

الجديدة والتي تضاف لموضوع الدعوى الأصلية وتوسع نطاقها ويكون أطرافها الأصليين بمركز المدعى 
 .(43)عليه

بهذا النوع من التدخل والتي منها قانون المرافعات العراقي حيث  (44)ينالقوان اغلبوقد أخذت 
أما  .أجاز التدخل ألاختصامي أمام محاكم الدهجة الأولى وعده الصوهة الثانية من صوه التدخل الاختياهي

تصامي قبول التدخل ألاخ ز المارع العراقيومحكمة التمييز فلم يج (محاكم الدهجة الثانية )محاكم الاستئناف
 .أمامها
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 ،ويترتب على قبول التدخل ألاختصامي اعتباه المتدخل طرفا في الدعوى كالأطراف الأصليين
يم الطلبات والدفوع التي فله الحق في تقد ،ويأخذ فيها مركز المدعي بما يترتب على هذا المركز من سلطات

  .(45)الحق في تقديمها غير ملتزم بما قدمه طرفي الدعوى وغير مقيد بما لها من حق في تقديمه لكل مدع  
 -الإدخال  –أختصام اليير  :ثانيا

اختصام اليير في الخصومة أو إدخاله هو إجباهه على الدخول في خصومة قائمة بناء على طلب من 
  :ا يليصوهتين وكم هو يكون علىو  .الخصوم أو بأمر من المحكمة

  :أختصام اليير بناء على طلب احد الخصوم في الدعوى الأصلية – أ
أختصام اليير أو إدخاله بناء على طلب احد الخصوم في الدعوى هو عباهة عن إجباه شخص 

ويجب إقامة الدعوى  (46)خاهج عن الخصومة على أن يكون طرفا فيها بناء على طلب من أطراف الدعوى
كما إن هؤلاء الاغياه لم يتدخلوا   ،على أشخاص كان يص  اختصامهم ولكن المدعي لم يقم بذلك ابتداءً 
لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يص  اختصامه فيها عند  (48)وقد أجاز المارع .(47)فيها

مختصرة  هفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو احدهما من اجل من  الخصوم في الدعوى الأصلية وسيلة
، وبذلك قيدت سلطة (49)لمقاضاة شخص كان في استطاعتهم إقامة الدعوى عليه بالطريق العادي ابتداء

الخصوم في تييير نطاق الخصومة من حيث الأشخاص بعدم إعطائهم الحق في اختصام اليير إلا من كان يجوز 
صوهة من صوه الدعوى العاهضة لتفادي الانتقادات التي وجهت إلى هذه ال ،اختصامه عند إقامة الدعوى

بوصفها خروجا على مبدأ حرية الالتةاء للقضاء، فما دام من الجائز أختصام اليير وقت إقامة الدعوى 
 .(50)فيص  اختصامه أثناء نظرها

وياترط لقبول طلب اختصام اليير أو إدخاله إن لا يكون اليير المطالب باختصامه أو بإدخاله في 
  ،نه بتمثيله في الدعوى يكون الحكم الصاده فيها حةة عليه وينعدم المبره لإدخالهالدعوى ممثلا فيها لأ

أما من   .ائنين لأنه يمثلهم في هذا الخصوصالمفلس فلا يجوز إدخالهم في الدعوى المقامة ضد وكيل الد كدائني
المعنوي فيص   كان يمثل غيره في الدعوى كالوكيل والولي والوصي والقيم وأمين التفليسة وممثل الاخص

فيها  لان مثولهم فيها لتمثيل غيرهم لا يجعلهم ممثلين (الأصلية)طلب إدخالهم في الدعوى بصفتهم الاخصية 
. ويقصد باليير بأنه الخصم الذي يجوز اختصامه عند بدء الخصومة إلى جانب (51)بل ممثلين لييرهم فقط

ويقتصر اختصام اليير بناء على طلب الخصم في الخصومة المتعددة  ،يكون بديلا عنهم أن  أطرافها لا 
الأطراف تعددا اختياهيا لان الدعوى تكون مقبولة ابتداء على الرغم من عدم اختصام بعض أطرافها إذ يجوز 

ومثالها  ،أثناء نظر الإجراءات اختصام من تخلف منهم عن إقامة الدعوى أو من لم ترفع عليه الدعوى
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فيةوز اختصام بقية المدينين  ،الة الايوع أو الدعوى التي تقام على احد المدينين المتضامنيندعاوي إز 
 .(52)المتضامنين بناء على طلب الدائن أو المدين

هذا ومن الجدير بالذكر انه يترتب على طلب اختصام اليير أو إدخاله بناء على طلب احد الخصوم 
ا في الدعوى ويعتبر طرفا فيها وعليه حضوه جلساتها وإبداء دفاعه منه انه يصب  المتدخل خصم ،أثاه كثيرة

كما يجوز له التمسك بالدفوع الاكلية   ،فيها ومتابعة سير الدعوى فان لم يحضر حكمت المحكمة في غيابه
كما لا يلزم   ،والموضوعية ولكن إذا كان الدفع قد أبدى وفصل فيه فليس لمن ادخل أثاهته من جديد

دلة المقدمة في الدعوى كاليمين الذي يكون قد حلفها الخصم الذي يقف إلى جانبه في الدعوى المتدخل بالأ
كما   ،إلا انه يستفيد من أدلة الإثبات التي تدعم وتسند موقفه في الدعوى إقراه   وبما يكون قد صده عنه من

لأهداف المهمة يعتبر الحكم الذي يصده في الدعوى حةة للمتدخل أو حةة عليه وبهذا يتحقق احد ا
 .(53)لاختصام اليير وهو تفادي الأثر النسبي لحةية الأحكام

 :تصام اليير بناء على أمر المحكمةأخ – ب
وهو إدخال شخص من اليير في الدعوى لا بناء على طلبه ولا بناء على طلب الخصوم وإنما بأمر 

أو هو قيام المحكمة بإدخال شخص  (،الأصلييناليير والخصوم )المحكمة من تلقاء نفسها ولو هغم إهادتيهما 
إذ قد  ،من اليير في الدعوى لاستةلاء وجه الحق فيها كيما يتوصل القاضي إلى حكم عادل وعاجل فيها

الدعوى لا تستقيم إلا باختصامهم ولم  أن  يحدث أن ترفع دعوى ولا يختصم فيها أشخاص ترى المحكمة 
لذا أجاز المارع في  ،يطلب احد من أطراف الدعوى إدخالهم فيها يتدخل هؤلاء الأشخاص في الدعوى ولم

فيكون الهدف من تقرير حق  ،هذه الحالة للمحكمة أن تدخلهم في الدعوى لهذا اليرض من تلقاء نفسها
تفادي تعاهض الأحكام في النزاع الواحد وحماية اليير من اليش لالمحكمة في أن تأمر بإدخال اليير في الدعوى 

فقد أخذت معظم  ،ونتيةة لهذه الأهداف .(54)طؤ واستكمال عناصر الدعوى لتنوير طريق الحكم فيهاوالتوا
 التاريعات الحديثة بنظام اختصام اليير بناء على أمر المحكمة باعتباهه احد صوه اختصام اليير )الدعوى

الصوهة الأولى  ،ر المحكمةحيث إن المارع العراقي حدد صوهتين لاختصام اليير بناء على أم، (55)(لحادثةا
على المحكمة دعوة )) :حيث نصت على انه (69)من المادة  (3)الوجوبية التي أشاهت إليها نص الفقرة 

الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن والياصب والميصوب منه عند نظر 
المستعير والمأجوه على المستأجر والمرهون على المرتهن والميصوب دعوى الوديعة على الوديع والمستعاه على 

أما  (العقود) ( ويتض  من هذا النص إن الحالات الأهبعة الأولى تتعلق بالتصرفات القانونية(على الميتصب
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من مجلة الأحكام  (1637)وهذا النص منقول حرفيا من المادة  ،الحالة الخامسة فهي تتعلق بالفعل الضاه
 لية.العد

من  (69)من المادة  (4أما الصوهة الثانية فهي الصوهة الجوازية والتي نصت عليها الفقرة )
( (للمحكمة أن تدعو أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى)المرافعات المدنية العراقي بقولها )

ي في تقدير مصلحة يتض  من هذا النص انه صيغ بصوهة عامة وهو أمر ايجابي يعطي دوها واسعا للقاض
 .(56)ومن ثم يقره قبول او هفض اختصام الييرالخصوم أو اليير في الدعوى المعروضة عليه 

من  (118)أما المارع المصري فقد اخذ بنظام أختصام اليير بناء على أمر المحكمة وفق المادة 
ع ل النقص الذي لم يستطأو لاستكما ،(57) المرافعات المصري وذلك لمصلحة العدالة أو لإظهاه الحقيقة

أكان من ناحية الإثبات أم من ناحية إثاهة الوقائع المتلازمة مع  تلافيه في الدعاوي القضائية سواءالخصوم 
وقد أعطى المارع المصري للقاضي عدة وسائل يستطيع مباشرتها لاستقصاء وسائل  ،وقائع الدعوى الأصلية

وقائع جديدة ومن بينها سماع الاهود والخبرة والتحقيق  الإثبات والتحقيق في الدعوى الوصول لاكتااف
والمعاينة التي يقوم بها القاضي واستةواب الخصوم وإجباه الخصوم أو اليير على تقديم أدلة أو مستندات 

 .(58)موجودة في حوزتهم
 ،صوهتينآما المارع الفرنسي فهو أيضا اخذ بنظام اختصام اليير بناء على قراه المحكمة وجعل له 

والصوهة الثانية هي اختصام اليير  ،الصوهة الأولى هي دعوة القاضي لأحد طرفي الدعوى لاختصام اليير
من قانون المرافعات الفرنسي حيث  (332)وهذا واض  من نص المادة  ،استنادا لقراه صاده من المحكمة

 يكون وجوده لييرللقاضي أن يطلب من أطراف الدعوى أختصام أي شخص من ا)) :نصت على انه
وله في الأحوال الجائزة الأمر باختصام الأشخاص الذين قد يمس الحكم الذي يصده  .ضروهيا لحسم الدعوى

 .(59)((في الدعوى حقوقهم أو التزاماتهم
بقى لنا ان نعرف ماهي الاروط الواجبة  ،هذا وبعد ان بينا مفهوم الطلبات الحادثة وصوهها الثلاثة

 الدعوى الاصلية؟ هذا ما سنوضحه في المبحث الثاني من بحثنا. فيلقبول هذه الطلبات الحادثة واثاهها 
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 المبحث الثاني
Section Two 

 الدعوى القضائية فيثارها آوادثة شروط قبول الطلبات الح

 Conditions for accepting incident requests and their effects on the lawsuit 

سبق ان بينا بان الطلبات الحادثة هي الطلبات التي ترفع اثناء النظر في الدعوى الاصلية والتي 
تؤدي الى تعديل نطاقها من حيث الموضوع او السبب او الاشخاص. ومن اجل ان تقبل المحكمة المرفوع 

عدة شروط منها شروط عامة هي شروط قبول بد من توفر  امامها الدعوى الاصلية هذه الطلبات الحادثة لا
 .ذاتها شروط خاصة تتعلق بالطلبات الحادثةالاخرى الدعوى المدنية و 
تترتب عليها سواء كانت هذه  اً فان هناك أثاه  على قبول هذه الطلبات الحادثة المحكمة وافقتوإذا 

أم على المحكمة التي تنظر الدعوى  ،الآثاه مترتبة على المركز القانوني للخصوم في الدعوى القضائية الأصلية
شروط قبول . لذلك سنعرض هذا المبحث من خلال مطلبين حيث سيكون المطلب الاول عن الأصلية

 . الدعوى القضائية في الحادثة اما الثاني فهو عن اثاه الطلبات الطلبات الحادثة
 :شروط قبول الطلبات الحادثة: المطلب الاول

The first requirement: the conditions for accepting the incident applications: 
شروط عامة هي شروط قبول الدعوى المدنية من الأهلية  وهذه الاروط تكون على نوعين منها

 (الدعوى الأصلية)أن تكون الطلبات الأصلية  تتمثل بوجوبوشروط خاصة  ،والمصلحة (والصفة )الخصومة
يترتب على قبول  وان لا ،ادثةكما يجب أن يكون هناك اهتباط بين الطلبات الأصلية والطلبات الح  ،قائمة

كما يجب إن يدفع عنها الرسم القانوني وان تتوفر فيها   ،تأخير الفصل بالدعوى الأصلية ادثةالطلبات الح
. ونظرا لان الاروط العامة للطلبات الحادثة معروفة للةميع، لذا سنقتصر هنا على تناول الاروط المصلحة

 فروع. ثلاثة الخاصة فقط من خلال
ت وهنالك ارتباط بينها وبين الطلبا يجب أن تكون الدعوى الأصلية قائمة: الأول فرعال

 :الحادثة

Subsection One: The original lawsuit must exist, and there is a link between it 

and the incident requests: 
ومرتبطة بها لذلك ياترط لقبولها  (تابعة للطلبات الأصلية )الدعوى الأصلية ادثةتعد الطلبات الح

، بمعنى أن تكون الدعوى لازالت قيد المرافعة لم (60)أن تكون الدعوى الأصلية المقدمة فيها لازالت قائمة
. يصده فيها حكم فاصل فرفعت يد المحكمة عنها أو أنقضت بان أضحت كأن لم تكن بإبطالها لأي سبب
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 باتفاقلأي سبب كإيقاف المرافعة سواء  (61)وتعتبر الدعوى الأصلية قائمة ولو كانت الخصومة هاكدة
ويجب  .الطرفين أو بقراه قضائي بإيقاف المرافعة فيها واعتباهها مستأجرة حتى يتم الفصل في موضوع أخر

التفريق بين حالة عدم قبول الطلبات الأصلية وحالة انقضاء الخصومة بسبب ترك الدعوى أو التنازل عنها 
فيها أو دون أن تكون له  ا هفعت الدعوى الأصلية من شخص دون أن تكون له صفةإذف ،أو الصل  فيها

مصلحة في هفعها أو سبق إن فصل القضاء في موضوعها بقراه حاز على دهجة البتات فان ذلك يؤدي إلى 
وكذلك الحال في . (62)ادثةانقضاء الدعوى الأصلية ومن ثم تنقضي كل الطلبات فيها ومنها الطلبات الح

تزول لأنها تتبع وترتبط  ادثةالطلبات الح فان ،زوال الخصومة الأصلية بسبب أبطال عريضة الدعوى
نون مخالفا للقا (الدعوى الأصلية)إذا كان الطلب الأصلي ادثة ، وتسقط الطلبات الح(63)بالدعوى الأصلية

قواعد  ع الدعوى المدنية أو إذا لم تراع  الاروط التي يتطلبها القانون في هف من حيث الاكل كما لو لم تراع  
يكون هناك ادنى وجود للطلبات  ي هذه الحالات تزول الدعوى الأصلية ومن ثم لافف ،الاختصاص النوعي

 .(64)ادثةالح
فانه إذا زالت الخصومة الأصلية بسبب تركها من جانب  ،أما بالنسبة لطلب التدخل ألانضمامي

 (الدعوى الأصلية)الخصوم الأصليين فهو يسقط بالتبعية إلا إذا أثبت المتدخل إن انقضاء الطلبات الأصلية 
الدعوى  انقضاءأما في حالة . (65)بهذه الصوهة قد تم بطريق التواطؤ بين الخصوم الأصليين إضراها بحقوقه

الأصلية بالصل  بين طرفيها فيسري الحكم السابق نفسه حيث يكون طلب المتدخل ألاختصامي قائم 
وى الأصلية ويحق له إلا يتنازل عن حقوقه ويجب أن تنظر المحكمة فيه إذا كان هناك تواطؤ بين خصوم الدع

 .(66)ويرفع استئنافا عن الحكم بانقضاء الخصومة بالصل 
يعتبر الاهتباط موجودا ، فبين الدعوى الأصلية والطلبات الحادثة اما عن وجوب توفر شرط الاهتباط

. (67)وضوع والخصومإذا كان بين الدعويين عنصر ماترك واحد أو أكثر من عنصر الدعوى وهما السبب والم
فالرأي في الفقه والقضاء يميل إلى التوسع في تعريف  ،ولكن هذه الوحدة ليست شرطا لازما لتوفر الاهتباط

الاهتباط فيعرفه بأنه صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب ومن حسن سير العدالة جمعهما أمام محكمة 
إلا إن الاهتباط لا يقتضي . (68)حكام لا توافق بينهماواحدة لتحققهما وتحكم فيهما معا منعا من صدوه أ

واحدة وليس دعويين  ىالسبب والموضوع والخصوم لان ذلك يعد دعو  ةالدعويين في عناصرها الثلاث أتحاد
كما إن الاهتباط دهجات   .لفتين في أحد عناصرهماالأقل طلبين أو دعويين مخت فيفالاهتباط يتطلب  ،مرتبطتين

تبدأ من الاهتباط البسيط وتبلغ أحيانا عدم التةزئة وهو أقوى صوه الاهتباط إذ تصل فيه الصلة بين 
يمكن  إلى الحد الذي يحتمل معه صدوه حكمين متناقضين لا (ادثةالدعوى الأصلية والطلبات الح)الدعويين 
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 .(69)طلب الثمن ودعوى الماتري على البائع بفسخ العقدومثاله دعوى البائع على الماتري ب ،تنفيذهما معا
لذا  ،والسبب (المحل)وطالما إن الاهتباط يدوه حول عناصر الدعوى القضائية الثلاثة هي الخصوم والموضوع 

 .سوف نتناول بحث جميع هذه العناصر بالتسلسل
هم أنفسهم في الطلبات  ففيما يتعلق بوحدة الخصوم فنعني به إن يكون الخصوم في الدعوى الأصلية

لم يكن هناك وحدة في  (ادثةالدعوى الأصلية ودعوى الح)فإذا أختلف احد الخصوم في الدعويين  ،ادثةالح
 واتحاد الخصوم لا ،ادثةالخصوم حتى لو كان أحد الخصوم في الدعوى الأصلية خصم في دعوى الطلبات الح

فان الحكم  ،فإذا كان طرف الخصوم نائبا عن غيره .(70)يعني اتحاد أشخاصهم إذ العبرة باتحاد الصفة
فإذا هفعت دعوى  ،القضائي الصاده يحوز حةية الأمر المقضي فيه بالنسبة للأصيل وليس النائب عنه

فان الحكم القضائي الصاده في  ،قضائية من الوصي أو القيم بوصفه نائبا قانونيا عن القاصر أو المحةوه عليه
هذه الدعوى تكون له حةية الأمر المقضي فيه بالنسبة للقاصر أو المحةوه عليه وكذلك الطرف الأخر في 

وعلى العكس ليس  ،فلا يجوز لأحدهما أن يرفع ضد الأخر دعوى جديدة يثير فيها النزاع ذاته ،الخصومة
الدعوى من  هفع  أ سوآءنائبا  ن يبقى الوصي أو القيم أصيلا لاهناك ما يمنع من هفع الدعوى مجددا باعتباه أ

 .(71)من قبل الطرف الأخر في الدعوى السابقة مجانبه أ
، (72)هو ما تهدف إليه أو هو ما يطلبه الخصوم من القضاءفأما فيما يتعلق بوحدة المحل في الدعوى 

 -:كالآتيبينها وهي   وبذلك يمكن القول إن لمحل الدعوى ثلاثة عناصر يمكن التمييز
ألزام شخص بأداء معين  – 1 :وهذا القراه قد يكون  إصداههالقراه الذي يطلب الخصوم من القاضي  -أ 

وقد يكون اليرض التقرير بوجود حق أو مركز قانوني أو  – 2 0أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل
 . جديدوقد يكون الهدف منه أنااء مركز قانوني – 3. أنكاهه
 .الحق أو المركز القانوني الذي تهدف الدعوى حمايته بهذا القراه –ب 
 .(73)محل هذا الحق أو المركز القانوني –ج 

ولمعرفة ما إذا كانت الدعويان واحدة أم لا، فان ذلك يكون من خلال النظر إلى كون المحل في أحد 
فاختلاف عنصر أو أكثر من عناصر محل دعوى معينة مع عنصر أو أكثر لمحل  ،عناصره الثلاثة مختلفا أم لا
وتأسيسا على ذلك فان الدعوى الأصلية تعد مختلفة في محلها . الدعويين اختلافدعوى أخرى يؤدي إلى 
أو إذا أختلف المركز القانوني  ،إصداههإذا أختلف القراه المطلوب من القاضي  ادثةعن دعوى الطلبات الح

ولذلك فان دعوى صحة ونفاذ  ،الحق المطلوب حمايته بواسطة الدعوى أو إذا أختلف محل ذلك الحق أو
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عقد بيع جزء من منزل مملوك على الايوع تختلف في موضوعها عن دعوى الافعة المتعلقة بذلك الجزء لان 
 .(74)المحل في كلاهما مختلف

ع القانونية المنتةة التي يتمسك بها المدعي في فينبيي إن تكون الوقائ ،أما فيما يتعلق بوحدة السبب
الدعويين في عنصر  أتحادولاشك في إن  ،ادثةالدعوى الأصلية هي ذاتها المتمسك بها في دعوى الطلبات الح

السبب ملائم بذاته لقيام الاهتباط بينهما ولذلك إذا باع شخص مالا إلى شخصين فأن دعواه بالثمن ضد 
غير إن مجرد تاابه  ،اه ضد الأخر وذلك لوحدة السبب في الدعويين وهو العقدأحدهما تعد مرتبطة بدعو 

الوقائع  بين الاعتماد على مجرد التاابه زلا يجو لذلك  ،لوحدة السبب بينهما يلا يكفالوقائع في الدعويين 
فقد يوجد  ،بزعم وحدة السبب بينهما ادثةللقول بقيام الاهتباط بين الدعوى الأصلية ودعوى الطلبات الح

الاهتباط بين الدعويين على الرغم من عدم اتحاد السبب فيهما كالدعوى التي يرفعها المؤجر ضد المستأجر 
عقد  انتهاءبالتخلية ودعواه العاهضة ضد المستأجر للمطالبة بالتعويض عن المدة التي أنتفع فيها بالعين بعد 

 .(75)الإيجاه
الموضوع  أتحادحتما قيام الاهتباط إلا إن  لا يعنيالسبب الخصوم أو المحل أو  أتحادإن  الخلاصة

السبب والموضوع في الدعوى الأصلية  باتحادوالسبب في الأقل لازم لقيام الاهتباط فلا يتصوه اهتباط إلا 
إلا إن  ،حتما قيام الاهتباط لا يعنيعلى الأقل، إلا إن اتحاد أحدهما أو كلاهما  ادثةودعوى الطلبات الح

 .اتحاد أحدهما على الأقل ينفي حتما وجود الاهتباطانعدام 
تأخير الفصل في الدعوى  ادثةعلى قبول الطلبات الح بلا يترتيجب إن : نيالثا فرعال

 :الأصلية
The  Second Subsection: Accepting the incident requests should not result in 

delaying the ruling on the original lawsuit: 

في الدعوى  ادثةالقاعدة العامة في التاريع العراقي والمقاهن هي جواز قبول دعوى الطلبات الح
إلا  ،الأصلية القائمة بعد بدئها لتحقيق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات سواء في الوقت أو الجهد أو النفقات

تلك التاريعات  تاطتاحإن هذا النظام قد يستخدمه الخصوم لتأخير الفصل في الدعوى الأصلية لذلك 
ارع . فالم(76)وتعقيدها إلى تأخير الفصل في الدعوى ادثةقبول الطلبات الح يلا يؤدعن ذلك بارط إن 

المعاهضة في قبول  طرفي الدعوىلكل من اجاز ، ( من قانون المرافعات المدنية71وفق المادة ) العراقي
المقدمة من قبل الاخص الثالث إذا كان لديه من الأسباب التي تبره عدم دخوله في  ادثةالطلبات الح

كما ويجوز للمحكمة دون   . حسم الدعوى الأصليةإذ قد يكون الطلب من شأنه تأخير ،الدعوى الأصلية
ت المقدمة من قبل الاخص الثالث في الدعوى إذا هأ ادثةمعاهضة أحد الخصوم أن ترفض قبول الطلبات الح
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إن هذه الطلبات لا تستند إلى مصلحة جدية أو أنها تقوم على مصلحة تافهة لا تستحق الرعاية أو إذا كان 
من  اً كما هو الحال بادعاء الاخص الثالث إن جزء  ،القصد من تقديم هذه الطلبات تأخير حسم الدعوى

لال ويطلب الحكم له الاستقتعود له على وجه  (إزالة الايوع) المناآت التي على العقاه موضوع الدعوى
المناآت فيكون من شأن قبول هكذا طلب تأخير الحسم في دعوى إزالة الايوع سيما إن  ةبإثبات عائدي

هناك إمكانية للاخص الثالث بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بإثبات عائدية المناآت ويطلب تأخير تسديد 
المناأت التي يدعيها الاخص الثالث على وجه الثمن إلى الاركاء لحين حسم دعوى عائدية ملكية 

ومن جهة أخرى فان طرق الطعن بالقراه الصاده في دعوى أثبات عائدية المناآت  ،الاستقلال هذا من جهة
تختلف عن طريق الطعن بالفقرة الحكمية المتعلقة  (اءة تنظر هذه الدعوى بصوهة أوليةدلان محكمة الب)

ولذلك يجب على المحكمة في  (اءة تنظر هذه الدعوى بصوهة نهائيةدالب لان محكمة)بدعوى إزالة الايوع 
وتاير على الاخص الثالث بإمكانية إقامة دعوى مستقلة  ادثةهذه الحالة إن ترفض قبول الطلبات الح

 .(77)بذلك
حيث  ( من قانون المرافعات،127وفق المادة ) أما التاريع المصري، فقد أخذ بهذا الارط أيضا

كلما أمكن   (الطلبات الأصلية)كمة أن تحكم في موضوع الطلبات العاهضة مع الدعوى الأصلية ألزم المح
يعني إذا كانت الطلبات العاهضة صالحة للحكم فيها وقت الحكم في الدعوى الأصلية فان على  اوهذ ،ذلك

المحكمة تحكم في  أما إذا كانت الطلبات العاهضة بحاجة إلى تحقيق فان ،المحكمة أن تحكم بهذه الطلبات
للحكم فيها بعد استكمال التحقيقات فيها  (الحادثة)موضوع الدعوى الأصلية وتستبقي الطلبات العاهضة 

وذلك إذا لم يترتب على الفصل بينهما ضره بسير العدالة وإلا يجب على المحكمة أن تستبقي الدعوى 
 .(78)الأصلية حتى يحكم فيها مع الطلبات العاهضة بقراهواحد

فهو أيضا عمل بهذا الارط حيث أجاز تقديم الطلبات  ،أما التاريع الفرنسي والقضاء الفرنسي
أي حتى اللحظة التي ينتهي فيها دوه  ،العاهضة في الدعوى القضائية الأصلية حتى قفل باب التحقيق

ير تقديم هذه ثوبارط أن لاي ،الخصوم ويبدأ دوه المحكمة بتدقيق أوهاق الدعوى والمداولة لإصداه القراه
وإلا يترتب عليه ضروهة تكملة التحقيق الذي تم في  ،الطلبات مسائل يترتب عليها تأخير الفصل في الدعوى

 .(79)الدعوى الأصلية
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 :وتوفر المصلحة دفع الرسم القانونييجب : ثالثال فرعال
Section Three: The legal fee must be paid and the interest is provided: 

القاعدة إن كل دعوى يجب أن يدفع عنها هسم ولا تعتبر الدعوى قائمة منتةة لأثاهها إلا من تأهيخ 
هي دعوى تقدم أثناء النظر في  ادثةوطالما إن الطلبات الح .(80)دفع الرسم عنها أو شمولها بالمعونة القضائية

وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية  ،الدعوى الأصلية فهي أيضا مامولة بالرسم حالها حال أية دعوى أخرى
إذا تضمنت الدعوى الحادثة )طلب الحكم  -2)من قانون المرافعات المدنية العراقي بقولها ) (70من المادة )

لصالح أحد الطرفين على الأخر أو لصالح أحدهما ضد الاخص الثالث أو لصالح الاخص الثالث ضد 
 0( (ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صده عليه الحكم فيها ،أحدهما أو كليهما فتؤدي هسوم الدعوى عنها

يستوفى  –أولا )المعدل بقولها ) 1981 لسنة (14)من قانون الرسوم العدلية هقم  (15)وكذلك نص المادة 
% من قيمة ما  2مقداهه  هسم ،في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه ،من الاخص الثالث

فيستوفى من  ،لب أحد الطرفين إدخال من كان يص  اختصامه عند هفع الدعوىإذا ط –ثانيا  .يطالب به
لا يستوفى أي هسم إذا دعت المحكمة أي شخص  –ثالثا  .الطالب هسم مقطوع مقداهه مائة ديناه 
يتض  من النصين أعلاه انه يجب دفع الرسم القضائي عند  .((للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى

في الدعوى القضائية وعن جميع صوه هذه الطلبات سواء كانت هذه الطلبات  ادثةلحتقديم الطلبات ا
متضمنة دخول أو إدخال شخص ثالث في الدعوى عدا  حادثةمنضمة أو متقابلة أو طلبات  حادثةطلبات 

حالة واحدة فقط لا يدفع عنها هسم قضائي وهي حالة قيام المحكمة بإدخال شخص في الدعوى للاستيضاح 
 .(81)مما يلزم لحسم الدعوىعنه 

من  (% 2)من قانون الرسوم العدلية مقداه الرسم ب  (15)وكما حددت الفقرة الأولى من المادة 
أما في الدعاوي غير مقدهة القيمة وفي  ،قيمة ما يطالب به وهذا التحديد مقبول في الدعاوي مقدهة القيمة

لذا كان  .ي يجب دفعه على أساس هذا المعياهفلا يمكن تحديد الرسم الذ ،الدعاوي التابعة لرسم مقطوع
الأفضل على المارع العراقي بان يعيد صياغة هذه الفقرة بصياغة جديدة بحيث يمكن أن تطبق على جميع 

 يستوفى من الاخص الثالث في حالة دخوله)) كالاتيالدعاوي المقدهة القيمة وغير المقدهة القيمة بان يجعله  
فإذا كانت . ((في الدعوى طالبا الحكم لنفسه هسما بمقداه ما يستوفى عن مثل طلباته في الدعاوي العادية

المنضمة دخول شخص ثالث تابعة لرسم مقطوع فيستوفى  ادثةالدعوى العادية المماثلة لدعوى الطلبات الح
المتضمنة  ادثةى الطلبات الحوإذا كانت الدعاوي العادية المماثلة لدعو  ،من الاخص الثالث هسم مقطوع

فيستوفى من الاخص الثالث الذي يطلب الحكم  (% 7)دخول شخص ثالث يستوفى عنها هسم بنسبة 
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قانون الرسوم العدلية فقد حددت  ( من15المادة ) أما الفقرة الثانية من. أيضا (% 7)لنفسه هسما بنسبة 
المتضمنة إدخال الاخص الثالث وهو الخصم  ادثةالمكلف بدفع الرسم القانوني عن دعوى الطلبات الح

 .الذي يطلب الإدخال، وحددت مقداه الرسم بمبلغ مقطوع قدهه مائة ديناه فقط
يعد شرط المصلحة من الاروط اللازمة اما عن وجوب توفر شرط المصلحة في الطلبات الحادثة، ف

حيث لا مصلحة لا )والتي تحكمها القاعدة القائلة  ،والدعوى الأصلية الحادثة لقبول دعوى الطلبات
فالمصلحة هي مناط أي  ،له بها نلا شأللاخص أن يقيم دعاوي أمام محاكم  زلا يجو والتي تعني بأنه  (دعوى

 . واشتراط(82)إلا في حدود مصلحة طرفيها نلا تكو طلب أو دعوى و لذلك فان المطالبة القضائية 
الدعاوي بطريق يساء فيها لحق الالتةاء للقضاء بكثرة الدعاوي  المصلحة مقصود للحد من استعمال

وهذا الارط خاص بالمدعي باعتباهه الخصم  ،الكيدية، مما يؤخر عمل المحاكم وتضيع به أوقاتها وجهودها
يلزم توافر المصلحة لديه  فينبيي أن تكون له مصلحة في أقامتها، أما المدعى عليه فلا ،الذي يقيم الدعوى

لقبول الدعوى المرفوعة ضده وتجب المصلحة في الدعوى سواء أقام المدعي الدعوى بنفسه أو أقامها اليير 
اقتضاء الحق أو  تعني هذه الحمايةالمصلحة في الدعوى بحاجة المدعي للحماية القانونية و تتمثل . و نيابة عنه

ن هذا الاعتداء أو في استكمال الدليل باأن الحق من حيث وجوده هد الاعتداء الواقع عليه أو التعويض ع
 .أو انتفاء بقائه أو انقضائه

والمصلحة  ،ولا ياترط أن تكون المصلحة مادية دائما بل يص  أن تكون المصلحة مادية أو أدبية
الأدبية وهي التي  أما المصلحة ،المادية هي التي تحمي المنفعة المادية لرفع الدعوى كدعوى المطالبة بالدين

ويجب أن تتوافر  .(83)تتمثل بعدم ألحاق أذى نفسي باليير كدعوى المطالبة بالتعويض عن السبب أو القذف
وهذه الاروط كما قضت بها لقبول الدعوى القضائية  اً في المصلحة شروط معينة حتى يمكن اعتباهها شرط

تكون مصلحة قانونية ومصلحة قائمة وحالة ومصلحة  هي ان( من قانون المرافعات المدنية العراقي 6المادة )
 .شخصية ومباشرة

 ،ادثةعلى ضروهة توافر شرط المصلحة في دعوى الطلبات الح (84)هذا ويتفق الفقه والقضاء
الذي يقدمه  ادثوفي الطلب الح (الدعوى الأصلية)فالمدعي يجب أن تكون له مصلحة في الطلب الأصلي 

 ،دعى عليه يجب أن تكون مصلحته في الطلب المقابل باعتباهه مدعيا فيهوالم ،تبعا للدعوى الأصلية
 .يجب أن تكون له مصلحة سواء أكان التدخل اختصاميا أم انضماميا (والمتدخل )الاخص الثالث

أما من يتم إدخاله في الدعوى كالضامن أو من يتم اختصامه فيها كاركة التأمين في الدعوى 
وانما يجب أن  ،المسؤول فلا يجب أن تتوفر لديهما لأنهما في مركز المدعى عليه المرفوعة من المتضره على
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ويصدق الأمر المتقدم على  ،أي في المدعي في الحالتين ،تتوافر المصلحة في من يقوم بالإدخال أو الاختصام
 .الحقيقة إظهاهحالة اختصام اليير بأمر المحكمة لإحقاق الحق أو 

باختلاف صوه تدخل الاخص الثالث في  ادثةدعوى الطلبات الحكذلك وتختلف المصلحة في 
ويلاحظ  ،فالمصلحة في التدخل ألانضمامي هي مصلحة وقائية تقوم على الضره المحتمل ،الدعوى الأصلية

في هذا الضره المحتمل أن يبره للمتدخل هفع دعوى مستقلة بل يكفي أن يبره التدخل إلى  طلا ياتر انه 
ولذلك فان المستأجر من الباطن له أن يتدخل في الخصومة القائمة بين المستأجر  ،جانب احد طرفي الدعوى

أما . (85)ابتداءالدعوى  إقامةالأصلي والمؤجر حول بطلان العقد أو فسخه على الرغم من انه له الحق في 
التدخل ألاختصامي فان المصلحة فيه واقعية وهي عباهة عن الفائدة العملية التي تعود على المتدخل من 

 .(86)الحكم له بطلباته
والذي يبدو إن الفاهق الذي ذهب إليه الفقه للتمييز بين المصلحة في التدخل ألانضمامي والتدخل 

شرطا  (الاحتمالية)لفقه أن يجعل شرط المصلحة الوقائية با جدهالاألاختصامي هو هأي غير مقبول وكان 
بجميع صوهها دون استثناء والسبب يعود في ذلك إلى إن القانون عندما أجاز  ادثةلقبول دعوى الطلبات الح

 أيضا ادثةالدعوى الأصلية فقط بل دعوى الطلبات الح دلا يقصقبول الدعوى بارط المصلحة المحتملة فانه 
 ص القانوني جاء مطلقا.لان الن

 :في الدعوى القضائية الأصلية ادثةأثار تقديم الطلبات الح: المطلب الثاني 
The second requirement: the effects of submitting requests that occurred in 

the original lawsuit: 

في الدعوى القضائية القائمة إذا توفرت شروط  ادثةيجب على المحكمة أن تقبل الطلبات الح
تترتب عليها سواء كانت هذه الآثاه مترتبة على المركز  اً ثاه آوإذا قبلتها المحكمة فان هناك  ،ادثةالطلبات الح

لذلك سوف  0أم على المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية  ،القانوني للخصوم في الدعوى القضائية الأصلية
  :وكما يلي فرعينفي  طلبلمنتكلم عن هذا ا

 :المركز القانوني لخصوم الدعوى القضائية الأصلية في ادثةأثر الطلبات الح: الأول فرعال
Subsection One: The effect of the incident requests on the legal position of 

the litigants of the original lawsuit: 

ففي النوع  ،ادثةالدعوى القضائية الأصلية حسب نوع الطلبات الحيختلف المركز القانوني لخصوم 
فلا يتأثر المركز القانوني للخصوم لان هذا النوع  (الدعوى المنضمة) ادثةالأول المتعلق بالطلبات الإضافية الح

قدم من ويقتصر أثر هذا النوع على تعديل الطلب الأصلي الم ،يبقي الخصوم في مراكزهم القانونية دونما تييير
لان أثر هذا النوع يقتصر على  ادثةوكذلك الحال بالنسبة للنوع الثاني المتعلق بالدعوى المتقابلة الح ،المدعي
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ولكن المركز القانوني للخصوم  ،مواجهة الطلب الأصلي المقدم من المدعي بطلب مقابل من المدعى عليه
والمتعلق بطلبات التدخل والاختصام حيث  ادثةيتأثر بصوهة مباشرة من النوع الثالث من أنواع الدعوى الح

يترتب عليها اتساع نطاق الدعوى من حيث الأشخاص ويكون ذلك بقبول تدخل أو إدخال شخص يعد 
قانونية متفاوتة حسب نوع التدخل أو  اً ثاه آولذلك فان هذا الأمر يولد  ،من اليير عن الخصومة فيها

 ،خصوم الدعوى الأصلية فيفليس للخصم العاهض أي تأثير  ففيما يتعلق بالتدخل ألانضمامي ،الاختصام
إذ يعد هنا الخصم العاهض تابعا للطرف الذي قبلت المحكمة تدخله بجانبه ويكون مقيدا باستعمال حقوق 

 .(87)الخصم بما لا يتعاهض مع موقف الخصم الأصيل الذي تدخل بجانبه
القراه  هلا يهمب أن يكون من اليير الذي أما فيما يتعلق بالتدخل ألاختصامي فالخصم العاهض يج

القضائي الذي تنتهي به الدعوى القضائية التي يريد التدخل فيها اختصاميا لعدم وجود علاقة قانونية تربطه 
ويمكنه ذلك بان يدعي الحق لنفسه بمواجهة الطرفين ويصب   ،بأي من الطرفين تتأثر بهذا القراه القضائي

ذلك فيكون للمتدخل ألاختصامي اثر كبير ومباشر كطرفا في الرابطة القانونية وطرفا في الدعوى القضائية  
إذ يعد خصما كاملا في وضع المدعي فيةوز له تعديل طلباته أو التنازل عنها  ،على خصوم الدعوى الأصلية

 .(88)ديم طلبات ميايرة لطلبات الخصوم أو متعاهضة معهاويجوز له تق
فينبيي التفرقة بين حالة أختصام اليير بناء على طلب احد الخصوم  ،أما فيما يتعلق باختصام اليير

ففي الحالة الأولى يكون لاختصام  ،في الدعوى الأصلية وبين حالة أختصام اليير بناء على أمر من المحكمة
م الدعوى الأصلية لان هذا الخصم العاهض يختصم لجعل القراه حةة عليه بجانب الطرف خصو  فياليير اثر 

الأصيل الذي أختصم بجانبه فيستفيد من ذلك طالب اختصامه باستخدامه الحق في التنفيذ على خصمين 
طالب  نلا يكو وقد  ،بدلا من خصم واحد وقد يكون المختصم مليئا فتكون مسألة تنفيذ القراه أيسر

ختصام وحده هو الذي يستفيد من الحكم على المختصم بل تامل الفائدة المدعي في الدعوى الأصلية الا
 .(89)أيضا

هل يستطيع طالب أختصام اليير بعد أختصام اليير أن يخرج  ،ولكن السؤال الذي يتباده إلى الذهن
 من الدعوى ؟ 

اليير تختلف باختلاف صوه أختصام  ذلك بأن أمكانية خروج طالب أختصام عنيمكن الإجابة 
ففي صوهة اختصامه بقصد الحكم عليه ببعض طلبات الدعوى الأصلية أو كلها أو اختصامه لكي  ،اليير

أما في حالة أختصام . (90) الخروج من الدعوى علا يستطيفان طالب الاختصام  ،يصب  الحكم حةة عليه
ضمان الاكلي أو المركب هو الضمان الذي يكون فيه طالب الضمان في الخصومة الف ،اليير بوصفه ضامنا
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بسبب انه صاحب حق نقل إليه من الضامن وينازعه خصمه في الدعوى في ذلك الحق سواء كان ذلك الحق 
كالماتري الذي هفعت عليه دعوى استحقاق المبيع فيختصم البائع باعتباهه ضامن لضمان   ،عينيا أم شخصيا

ولطالب الاختصام في هذا النوع من الضمان أن يطلب الخروج من الدعوى فإذا  ،رض والاستحقاقالتع
خرج منها لم يعد خصما فيها فلا تكون عليه أعباء والتزامات الخصم إلا إن الحكم في الدعوى الأصلية يظل 

لب الضمان ويحل هغم خروجه من الدعوى حةة في مواجهته ويمكن تنفيذه ضده لان الضامن يأخذ مركز طا
وإذا قبلت المحكمة طلب طالب الضمان فأخرجته من الدعوى الأصلية فانه عند الحكم  0محله إذا خرج 
مصاهيفها بل يتحملها الضامن وحده باعتباهه مسؤولا عن دفع الدعوى وانه صاه  للا يتحملخصمه فيها 

 .(91)وحده الخصم الحقيقي فيها
 :على المحكمة التي تنظر الدعوى القضائية الأصلية ثةادأثر الطلبات الح: الثاني فرعال

Subsection Two: The Impact of Incident Requests on the Court Considering 

the Original Judicial Case: 

أثاه  ،من قبل المحكمة المختصة بنظر الدعوى القضائية الأصلية ادثةيترتب على قبول الطلبات الح
على سلطتها في الفصل والحكم في الدعوى  ممعينة سواء كانت هذه الآثاه على اختصاص المحكمة أ

  :لى ما يليع فرعلذا يقسم هذا ال ،القضائية الأصلية والدعوى العاهضة
 :على اختصاص المحكمة ادثةأثر الطلبات الح :اولا

 ،اختصاص المحكمة المكاني والنوعي في اً أثر  في الدعوى القضائية الأصلية ادثةتقديم الطلبات الحلإن 
 :وكما يلي )أ و ب( ذلك فيلذا سنتناول مناقاة 

  :اختصاص المحكمة المكاني في ادثةأثر الطلبات الح – أ
على المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى الأصلية بصوه هذه  ادثةيتحدد أثر الطلبات الح
فلا اثر لها على  (منضمة حادثةدعوى )إضافية  ادثةفإذا كانت الطلبات الح ،الطلبات التي تقدم إلى المحكمة

اختصاص المحكمة المكاني لان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يثاه من قبل المدعى عليه قبل الدخول 
المدعي هو الذي يقدم الدعوى  إن  ففضلا عن ذلك . (92)بأساس الدعوى الأصلية وإلا سقط الحق فيه

 .المنضمة ادثةالح
 ادثةوهي الطلبات المتقابلة الح ادثةوكذلك الحال بالنسبة للصوهة الثانية من صوه الطلبات الح

فهي تقدم من قبل المدعى عليه الذي يكون قد حضر أمام محكمة موطنه الدائم وهي  (،الدعوى المتقابلة)
دفعه المتعلق بعدم اختصاص  أو انه قد قدم ،ادثةالمتخصصة بنظر الدعوى المقامة ضده وقدم دعواه الح

وبعد أن أجابته  ،المحكمة التي حضر أمامها في الجلسة الأولى وطلب نقل الدعوى حسب الاختصاص المكاني
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 فيالمتقابلة أي تأثير  ادثةللدعوى الح نلا يكو وبذلك  ،المتقابلة ادثةالمحكمة لذلك قدم دعواه الح
أما فيما يتعلق بالصوهة الثالثة من صوه الدعوى  .الاختصاص المكاني للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية

 ،ففيما يتعلق بطلبات التدخل الاختياهي ،وهي طلبات التدخل والاختصام ففيه تفصيل كثير ادثةالح
بوصفه خصما تابعا للخصم  له تقديم الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المكاني قلا يحفالمتدخل ألانضمامي 

كما إن جميع القراهات الصادهة في الدعوى قبل قبول تدخله في الدعوى تسري بحقه   ،الذي انضم إليه
 .(93)والمتعلقة بتحديد الاختصاص المكاني

أما المتدخل ألاختصامي فهو يعد خصما قانونيا كاملا ويحق له أن يقدم دفعا بعدم الاختصاص 
 تنظر الدعوى وبذلك يتض  الأثر الواض  للتدخل ألاختصامي في تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة التي

فينبيي التمييز بين  ،(94) فيما يتعلق باختصام اليير بناء على طلب احد الخصوم فيها أما .المكاني للمحكمة
هدف إلى فإذا كان طلب الاختصام ي ،اختصام هذا اليير لإدخاله بجانب المدعي أو بجانب المدعى عليه

إدخاله في الدعوى إلى جانب المدعي وقبلت المحكمة هذا الطلب فلا يحق لذلك الخصم العاهض أن يتقدم 
أما إذا  ،بدفع عدم اختصاص المحكمة المكاني لان الحق في تقديم هذا الدفع مقصوه على المدعى عليه

المدعى عليه الحق في تقديم الدفع فنرى إن للمختصم بجانب  ،اختصم هذا اليير لإدخاله بجانب المدعى عليه
بعدم اختصاص المحكمة المكاني إذا كان محل أقامته الدائم خاهج حدود ولاية المحكمة التي تنظر  المتعلق

    .(95)الدعوى الأصلية استنادا للقواعد العامة
  :على اختصاص المحكمة النوعي ادثةأثر الطلبات الح – ب

الاختصاص النوعي لمحكمة الدعوى الأصلية في ظل التنظيم  في اً نسبي اً أثر  ادثةإن للطلبات الح
 القيميالمارع المصري يأخذ بالضابط  أن  ففي ظل التنظيم القضائي المصري نجد  ،القضائي المصري والعراقي

ئية بالدعاوي افتخصص المحكمة الجز  ،ئية والمحكمة الابتدائيةالتوزيع الاختصاص النوعي على المحكمة الجز 
وتتخصص المحكمة الابتدائية بالفصل في جميع  .مبلغ خمسمائة جنية زلا تتةاو ليلة القيمة وهي التي الق

ولا يثير تطبيق الضابط المتقدم أية مااكل  ،ئيةاالدعاوي التي تزيد قيمتها عن نصاب اختصاص المحكمة الجز 
ولكن الطلب الأصلي  ،يةطالما إن الدعوى لا تاتمل إلا على طلب واحد وهو الواهد بعريضتها الأصل

يلحقه في بعض الأحيان الطلب العاهض الذي يحدث التأثير الواض  على اختصاص محكمة الطلب 
حيث يجب الاعتداد بقيمة الطلب العاهض وإعادة تحديد الاختصاص في ضوء القيمة الإجمالية  ،الأصلي

على إن  ( من قانون المرافعات225 ،42في المادتين ) وقد نص المارع المصري ،للطلب الأصلي والعاهض
والتي تعبر عن القيمة  أساس تحديد الاختصاص النوعي وبيان نصاب الاستئناف يرجع للطلبات الختامية
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الحقيقية للدعوى وياترط لذلك أن يتعلق الأمر بتعديل الطلب الأصلي وليس بطلب جديد يزيل الطلب 
 .الأصلي بكامله

راقي حيث يتحدد ذلك الأثر في الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة أما في ظل التنظيم القضائي الع
 ،وتنظر دعاوي بدهجة أولى حصرا لان محكمة البداءة تنظر في بعض الدعاوي المقامة أمامها بدهجة أخيرة

، فان القراه (96) ديناه خمسة الفقيمتها عن  دلا تزيفإذا نظرت محكمة البداءة دعوى دين أو منقول 
 ،الطعن إلا بطريق التمييز أمام هئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية للا يقبذه القضية الصاده في ه

منضمة أو متقابلة أثناء نظر الدعوى الأصلية وأصبحت قيمة  حادثةولكن لو صادف وأقيمت دعوى 
على الاختصاص النوعي  ادثةفيبرز تأثير الدعوى الح ،ألف ديناهعارة تزيد عن  ادثةالدعوى الأصلية والح

هو الذي يحدد المحكمة المتخصصة بنظر  ادثةلمحكمة الطعن لان القراه بمةموع قيمة الدعويين الأصلية والح
 .(97)الطعن
 على سير الخصومة في الدعوى القضائية الأصلية والحكم فيها ادثةأثر الطلبات الح :ثانيا

كما تفعل مع سائر الطلبات التي   ،شروط قبولها إذا توفرت ادثةالطلبات الح تلتزم المحكمة بقبول
وتتحدد سلطة  .، وإلا عدت منكرة للعدالة(98) وتلتزم المحكمة بتحقيق الطلب والفصل فيه تقدم إليها

وليس للمحكمة أن تفصل  ،حادثةالمحكمة فيما يتعين عليها الفصل فيه بما يقدم إليها من طلبات أصلية و 
وكذلك يجب  .كثر مما يطلبه الخصوم وإلا كان حكمها خاطئا وجاز الطعن فيهفيما لم يطلبه الخصوم أو بأ

أن تقوم بتكييفه وإعطائه الوصف الصحي  دون أن تتقيد  ادثعلى المحكمة إذا قدم إليها الطلب الح
دعواه من حيث الاكل أو من جهة الموضوع بحسب  يكيفحيث إن من حق المدعي أن  ،بأوصاف الخصوم

وحقه في ذلك يقابل حق المدعى عليه في كاف خطأ هذا التكييف والقاضي هو من له الصلاحية  ،هما يرا
ويقوم بتطبيق القانون على ما يثبت عنده  ،باعتباه هذا التكييف ينطبق على الواقع أو عدم اعتباهه كذلك

 طبقة هذا الحق بل عليه أن يبحث في ،ويجب على القاضي إلا يتقيد بتكييف المدعي للحق الذي يطالب به
وفيما إذا كان تكييف المدعي صحيحا من الناحية القانونية أم انه غير صحي  وإلا يأخذ بهذا التكييف  

  .(99)كقضية مسلمة ولو كان الفصل في مسألة شكلية قبل مناقاة الحق المتنازع عليه موضوعيا
فيمكن القول إذا  (،ادثةالحالدعوى ) ادثةأما عن مسألة الحكم في الدعوى الأصلية والطلبات الح

وكانت الدعوى الأصلية قد استكملت المحكمة إجراءات نظرها وكانت  ادثةقرهت المحكمة قبول الطلبات الح
للحكم فيها  ادثةفيةوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية وتستبقي الطلبات الح ،صالحة للحكم فيها

فيترتب عليه  ادثةإذا استمرت بالتحقيق في الطلبات الح، لان المحكمة (100)التحقيقات فيها إكمالبعد 
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الذي يتضمن وجوب أن  ادثةوبذلك يتخلف شرط من شروط قبول الطلبات الح ،تأخير الحسم في الدعوى
إلا إذا وجدت المحكمة استحالة الفصل  .تأخير حسم الدعوى الأصلية ادثةلا يترتب على تقديم الطلبات الح

فحينئذ يؤجل  ،الأصلية أو كان يترتب على الفصل بينهما ضره بسير العدالةعلى استقلال في الدعوى 
لتحكم فيهما معا مع ملاحظة إن الحكم  ادثةالأصلية إلى أن يتم التحقيق في الدعوى الح الحكم في الدعوى

ا  أما إذ .(101)الصاده في الدعوى الأصلية يكون حكما فاصلا في طلب المتدخل ألانضمامي في الوقت نفسه
الحكم بأجراء وقتي أو تحفظي فان طبيعة الطلب تقتضي أن تحكم فيه المحكمة  ادثةكان موضوع الدعوى الح

 ،إلا إذا كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها فتحكم فيهما معا ،أولا قبل الحكم في الدعوى الأصلية
فيةب على  ،بطلب هفض دعوى صحة تعاقد تدخلا اختصاميا ادثةوكذلك إذا كان موضوع الطلبات الح

  .(102)المحكمة أن تفصل في طلب التدخل قبل القضاء بصحة التعاقد أو قبول الصل  باأنه
يقبل الطعن فيه استئنافا أو تمييزا حسب طرق الطعن  ادثةإذا كان الحكم في الطلبات الحو  هذا

يطعن فيه بصوهة مستقلة بل يطعن فيه مع الحكم  المحددة في القانون وحسب طبيعة الحكم إلا انه لا يجوز أن
 .(103)الحاسم للدعوى
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 الخاتمـــــــة
Conclusion 

في الدعوى  ادثةهذا وبعد أن أشرفت على الانتهاء مسيرة البحث المتواضعة في حكم الطلبات الح
هي استثناء من مبدأ  ادثةتبين لنا إن الطلبات الح –في قانون المرافعات المدنية  مقاهنة دهاسة –القضائية 

ثبات النزاع القضائي والتي تؤدي إلى توسيع في نطاق الدعوى من حيث الطلبات الواهدة فيها فتسمى 
تؤدي إلى توسيع في نطاق الدعوى من حيث  ن  أأو  ،ادثةوبالطلبات المتقابلة الح الحادثةبالطلبات الإضافية 

إنها تؤدي إلى ان للطلبات الحادثة فوائد كثيرة منها  اكم  0أشخاصها فتسمى بطلبات التدخل والاختصام 
كما إنها تؤدي إلى إصداه حكم شامل من حيث الموضوع ،  الاقتصاد في الإجراءات وسرعة حسم الدعوى

 .والسبب والأشخاص
  - :كالآتيوفي هذه الخاتمة البسيطة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات وهي  

 اولا: الاستنتاجات:
Firstly: Conclusions: 

بأنها تلك الطلبات التي تقدم إلى المحكمة أثناء النظر بالدعوى الأصلية وتؤدي  ادثةتعرف الطلبات الح .1
 .إلى تعديل نطاق الدعوى زيادة أو نقصا من حيث الموضوع أو السبب أو الأشخاص

تتصف بثنائية الوظيفة لأنها تعد وسيلة دفاع في يد المدعى عليه في مواجهة  ادثةإن الطلبات المتقابلة الح .2
الطلب الأصلي، كما أنها تستخدم كوسيلة هةوم كالطلبات الأصلية التي تهدف إلى إيجاد مراكز قانونية 

 .جديدة
السبب في إن اتحاد الموضوع أو السبب أو الخصوم لا يعني حتما قيام الاهتباط إلا إن اتحاد الموضوع و  .3

الأقل لازم لقيام الاهتباط، فلا يتصوه الاهتباط إلا باتحاد الموضوع أو السبب في الدعوى الأصلية 
 على الأقل، إلا إن انعدام اتحاد احدهما على الأقل ينفي حتما وجود الاهتباط. ادثةودعوى الطلبات الح

المركز القانوني لخصوم الدعوى  في الدعوى القضائية الأصلية على ادثةلا أثر لتقديم الطلبات الح .4
المركز  في، ولكن لها أثر ادثةوكذلك الطلبات المتقابلة الح ادثةالأصلية بالنسبة للطلبات الإضافية الح

للخصوم في الدعوى الأصلية بالنسبة للتدخل ألاختصامي لان المتدخل في هذه الصوهة يعد  القانوني
طلباته أو التنازل عنها، وكذلك الحال بالنسبة لاختصام خصما كاملا في وضع المدعي فيةوز له تعديل 

أو إدخال اليير بناء على طلب أحد الخصوم لان هذا الخصم العاهض يختصم لجعل القراه حةة عليه 
 .بجانب الطرف الأصيل الذي اختصم بجانبه
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ه ضامنا، يستطيع طالب أختصام اليير أن يطلب الخروج من الدعوى الأصلية بعد أختصام اليير بوصف .5
 .إذا كان الضمان شكليا أو مركبا لان الضامن يأخذ مركز طالب الضمان ويحل محله إذا خرج

بحكم واحد كلما أمكن  ادثةيجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى القضائية الأصلية والطلبات الح .6
ت الطلبات ذلك بارط أن لا تخرج عن اختصاصها، أما إذا كانت الدعوى الأصلية جاهزة للحكم وكان

تستلزم تحقيقا جديدا فتفصل المحكمة عندئذ في الدعوى الأصلية وتجري التحقيق في الدعوى  ادثةالح
 .وتصده حكما مستقلا فيها ادثةالح

قبل الحكم في الدعوى الأصلية إذا كان موضوع الطلبات  ادثةيجب على المحكمة أن تحكم بالطلبات الح .7
أجراء وقتي أو تحفظي يخاى عليه من فوات الوقت، إلا إذا كانت الدعوى القضائية الأصلية  لحادثةا

  .جاهزة للحكم فيها فعندئذ تحكم فيهما بحكم واحد معا
 ثانيا: التوصيات:

Secondly: Recommendations: 

نظرا لان موقف القانون العراقي باان صوه الطلبات الحادثة )المنضمة( ياوبه اليموض وعدم الدقة،   .1
صوه  رلا يقصلمارع المصري وذلك بان يفعل كما فعل انرى من الأفضل على المارع العراقي أن لذا 

طريق بل على عدة صوه وذلك عن  ،)المنضمة( على صوهة واحدة فقط ادثةالطلبات الإضافية الح
: ))تعتبر من الدعاوي الحادثة ما كالآتي( من قانون المرافعات المدنية بان تكون  67تعديل نص المادة )

 : حادثةيقدمه المدعي من طلبات 
 ما يتضمن تصحي  الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت بعد إقامة الدعوى.  . أ
 التةزئة.  للا يقبتبا عليه أو متصلا به اتصالا ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مرتبطا به أو متر  . ب
 .ما يتضمن إضافة أو تيييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي . ت
 .طلب الأمر بأجراء تحفظي أو وقتي (( . ث
، وذلك كما نص عليها التاريع الفرنسي ادثةالطلبات المتقابلة الحينظم صوه  المارع العراقي أندعو ن  .2

عامة توض  المقصود من هذه الطلبات دون الخوض في تفاصيل صوه هذه الطلبات،  بان يضع قاعدة
وما إذا كانت  ادثةوذلك من اجل التخلص من الخلاف الذي حصل حول صوه الطلبات المتقابلة الح

( من قانون 68هذه الطلبات واهدة على سبيل الحصر أم سبيل التمثيل، وبحيث يكون نص المادة )
: ))للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات المتقابلة ما يقصد منها الحصول على كالآتيقي  المرافعات العرا

  .منفعة تختلف عن الرد المجرد لطلب المدعي ((



  مجلة العلوم القانونية والسياسية                                                      2022 –المؤتمر العلمي الدولي الرابع 

 

 
675 

من اجل وضع معياه واض  ودقيق يحدد مقداه الرسم في الدعاوي المقدهة القيمة وغير المقدهة القيمة  .3
 رجوصلية تدخلا اختصاميا طالبا الحكم لنفسه، نفيما يتعلق بتدخل الاخص الثالث في الدعاوي الأ

( من قانون الرسوم العدلية بان 15نص الفقرة الأولى من المادة ) النظر فيالمارع العراقي إعادة من 
يجعل الرسم في طلب التدخل ألاختصامي بما يماثل مقداه الرسم في الطلبات أو الدعاوي العادية وهو  

الثالث في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه هسميا بمقداه ما : ))يستوفى من الاخص كالآتي
 يستوفى عن مثل طلباته في الدعاوي العادية((.

نرى من الأفضل على المارع العراقي أن ينص باكل صري  على شرط المصلحة الوقائية )الاحتمالية(  .4
البعض منها، والسبب يعود في ذلك  بجميع صوهها دون استثناء ادثةباعتباهها شرطا لقبول الطلبات الح

إلى إن القانون عندما أجاز قبول الدعوى بارط المصلحة المحتملة، فانه لا يقصد الدعوى الأصلية 
 النص القانوني جاء مطلقا )والمطلق يجري على اطلاقه(. أيضا لان  ادثةبل الطلبات الح ،فقط
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 . 325مصده سابق، ص د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني،  (35)
 576، مصده سابق، ص 3د. وجدي هاغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، ط  (36)
( من المرافعات المصرية 126من المرافعات المدنية العراقي ونص المادة )( 186و المادة )( 69أنظر: نص المادة ) (37)

 الفرنسي.  جراءات المدنية( من الا330والمادة )
 . 132، ص 1973ح قانون المرافعات، بيداد ضياء شيت خطاب، الوجيز في شر  (38)
 . 327، مصده سابق، ص 2001د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، ط  (39)
 . 327د. فتحي والي، المصده السابق، ص  (40)
 . 59، 58، 53هحيم حسن العكيلي، مصده سابق، ص  (41)
 . 205، 204وى، المصده السابق، ص د. ادم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدع (42)
، أشاه إليه، د. عبد 2000/ 6/ 11، جلسة 63لسنة  6641أنظر: قراه محكمة النقض المصرية، الطعن هقم  (43)

 . 359، مصده سابق، ص 3جالفتاح مراد، 
( من 236، 126) تينمن المرافعات العراقي ونص الماد (186، 69) كلتا المادتينأنظر: نص الفقرة الاولى من   (44)

 ( من المرافعات الفرنسي. 329المرافعات المصري والمادة )
 . 324د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مصده سابق، ص  (45)
 . 86، 83، 69هحيم حسن العكيلي، مصده سابق، ص  (46)
 . 671د. محمود السيد التحيوي، مصده سابق، ص  (47)
( من المرافعات المصري 117المرافعات المدنية العراقي ونص المادة )( من 69أنظر: نص الفقرة الثانية من المادة ) (48)

 الفرنسي.  جراءات المدنية( من الا331ونص المادة )
، ص 1958، المطبعة النموذجية، القاهرة، 2جقواعد المرافعات،  د. عبد الوهاب العاماوي ومحمد العاماوي، (49)

351 . 
  .607، 606د. إبراهيم نجيب سعد، مصده سابق، ص  (50)
 . 88هحيم حسن العكيلي، مصده سابق، ص  (51)
 . 330د. فتحي والي، الوسيط في القانون القضاء المدني، مصده سابق، ص  (52)
 . 256، 255د. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مصده سابق، ص  (53)
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 . 124هحيم حسن العكيلي، مصده سابق، ص  (54)
من ( 118) ةمن المرافعات المدنية العراقي ونص الماد( 69أنظر: نص الفقرة الثالثة والرابعة من نص المادة ) (55)

( من 332. ونص المادة )196. ( من المرافعات المدنية والتةاهية الكويتي لسنة 5المرافعات المصري والمادة )
 . الفرنسي لاجراءات المدنيةا

 . 258د. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مصده سابق، ص  (56)
 . 211، ص 1989لمحاكمات المدنية والتةاهية، الداه الجامعية، بيروت، د. أحمد هندي، أصول ا (57)
 . 673د. محمود السيد التحيوي، مصده سابق، ص  (58)
 الفرنسي.  لاجراءات المدنية( من ا332أنظر: نص المادة ) (59)
والذي ينص  2000/ 6/ 20القضائية، جلسة  69لسنة  2826أنظر: قراه محكمة النقض المصرية، الطعن هقم  (60)

( مرافعات 125انه ))انه ولئن كان للمدعي أن يقدم من الطلبات العاهضة ما هو منصوص عليه في المادة ) على
سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضوه 

صومة الأصلية لازالت قائمة((،أشاه إليه د. عبد إلا انه يتعين لقبولها أن تكون الخ. . الخصوم ويثبت في محضرها. 
 . 207ص  -2004، دون ناشر، 3جالفتاح مراد، موسوعة مراد لأحدث أحكام النقض المصرية، 

أنظر: يقصد بركود الخصومة )تجميدها وعدم السير فيها وتعطيل إجراءاتها لفترة من الزمن عند تحقق سبب من  (61)
قطع السير فيها على أن تبقى الدعوى منتةة لجميع أثاهها( أشاهت إليه، منال الأسباب التي تؤدي إلى وقفها أو 

 . 50، ص 2005فايق عباس، عواهض الخصومة القضائية دهاسة مقاهنة، هسالة ماجستير، جامعة بيداد، 
  245، ص 1991، 1990، داه الفكر العربي، القاهرة، 2جد. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني،  (62)
، أشاه إليه، إبراهيم 1990/ 6/ 5في  89/ مدنية أولى /  794قراه محكمة التمييز العراقية المرقم  أنظر: (63)

 . 212، مصده سابق، ص 3جألمااهدي، المختاه من قضاء محكمة التمييز، 
، ص 1991د. صلاح أحمد عبد الصادق، نظرية الخصم العاهض في قانون المرافعات، جامعة عين الامس،  (64)

120 . 
 . 348، ص مصده سابق د الوهاب العاماوي ومحمد العاماوي،د. عب (65)
( القضائية، مجموعة المكتب 21. ، السنة )197/ 3/2أنظر: قراه محكمة النقض المصرية / نقض مدني / في  (66)

، 1997ولياية  1970، القاهرة، الهيئة العامة لاؤون المطابع الأميرية، لجميع السنوات من 1974الفني، لسنة 
 . 221ص 

 . 156، ص 1986صادق حيده، شرح قانون المرافعات، محاضرات ألقية على طلبة المعهد القضائي،  (67)
، 146، ص 1957، داه المعاهف بمصر، 2طد. أحمد أبو ألوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات المدنية،  (68)

147 . 
، 1972طبعة العاني، بيداد، ، م2ج -1969لسنة  83عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية هقم  (69)

  314ص
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، مجموعة أحكام النقض، المدني، يصدهها المكتب الفني بمحكمة 19/5/1986أنظر: نقض مدني مصري بتاهيخ  (70)
 . 519، ص 37النقض المصرية، السنة 

كندهية، د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة لالتزام، أحكام الالتزام والإثبات، مناأة المعاهف، الإس (71)
 . 416، ص 2004

 . 561، ص مصده سابقد. إبراهيم نجيب سعد،  (72)
 . 73، 72، ص مصده سابقد. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني،  (73)
، ص 1968لسنة  - 1ج، مجموعة أحكام النقض، المكتب الفني، 1963، 11( 28أنظر: نقض مدني في ) (74)

109 
 . 250. ، ص 198، مصده سابق، دون ناشر، 6طون المرافعات، د. أحمد أبو ألوفا، نظرية الدفوع في قان (75)
 . 261د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مصده سابق، ص  (76)
 . 118، ص مصده سابقمدحت المحمود،  (77)
 . 201د. صلاح أحمد عبد الصادق، مصده سابق، ص  (78)
 . الفرنسيالاجراءات المدنية ( من 326أنظر: نص المادة ) (79)
( من قانون الرسوم العدلية العراقي حيث نصت:))تعتبر الدعوى أو المعاملة 9أنظر: نص الفقرة الاولى من المادة ) (80)

 قائمة من تأهيخ دفع الرسم عنها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك((. 
وعلى .  . .: )) 1973/  11/  19في  73/ مدنية ثانية، عقاه /  659أنظر: قراه محكمة التمييز بالعدد  (81)

الاخص الثالث الذي يدخل في الدعوى بجانب المدعى عليه ويطلب هد دعوى المدعي إن يدفع هسم الدعوى  
كاملا، أما الذي أدخلته المحكمة للاستيضاح منه فلا يحكم له ولا عليه ولا يحكم لوكيله بأتعاب المحاماة((،أشاه 

كمة التمييز، قسم المرافعات، مطبعة الجاحظ، بيداد، إليه، إبراهيم ألمااهدي، المبادئ القانونية في قضاء مح
 . 319، ص 1990

د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتةاهية، داه الجامعة الجديدة للنار، الإسكندهية،  (82)
 . 248، ص 1999

 . 30،32هحيم حسن العكيلي، مصده سابق، ص  (83)
 . 351، ص 1969رافعات المدنية والتةاهية، القاهرة، د. همزي سيف، الوسيط في شرح قانون الم (84)
 . 34هحيم حسن العكيلي، مصده سابق، ص  (85)
 . 213د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مصده سابق، ص  (86)
 . 600د. محمود السيد التحيوي، مصده سابق، ص  (87)
، 1949للةامعة المصرية، القاهرة، د. عبد المنعم الارقاوي، الوجيز في المرافعات المدنية والتةاهية، داه النار  (88)

 .  330، ص 1951
 . 593 -592، ص 1977د. أحمد مسلم، أصول المرافعات، داه الفكر العربي، القاهرة،  (89)
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 . 211كلية الحقوق، القاهرة، ص   ،د. أحمد صدقي محمود، أختصام اليير في الخصومة في قانون المرافعات المصري (90)
 . 328ق، ص د. عبد المنعم الارقاوي، مصده ساب (91)
( من المرافعات المدنية العراقي حيث نصت على انه: ))الدفع بعدم الاختصاص المكاني 74أنظر: نص المادة ) (92)

 يجب إبداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه((. 
 . 251د. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مصده سابق، ص  (93)
( من المرافعات المدنية العراقي حيث نصت: ))تفصل المحكمة المنظوهة 72المادة )أنظر: نص الفقرة الاولى من  (94)

 أمامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك بارط إلا تخرج عن اختصاصها((. 
 . المصري( من المرافعات 94( من المرافعات العراقي ونص المادة )37أنظر: نص الفقرة الاولى من المادة ) (95)
 ( من المرافعات المدنية العراقي. 32الفقرة الاولى من المادة )ونص  (31أنظر: نص المادة ) (96)
 . 1991/  5/  13في  92/ مدنية أولى /  349أنظر: قراه محكمة التمييز هقم  (97)
الثالث، ، مجموعة الأحكام العدلية، العدد 1975/ 2/8في  75/ هيئة أولى /  89أنظر: قراه محكمة التمييز هقم (98)

 . 58، ص 1975السنة السادسة، 
والذي ينص: ))تحديد  2000/ 8/2/ جلسة  68لسنة  4887أنظر: قراه محكمة النقض المصرية، الطعن هقم  (99)

( من 63حقيقة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددا لها في صده الصحيفة وفقا للمادة )
ذه الصحيفة متعلقا بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها، ما دامت تكفي للدلالة المرافعات، وانما أيضا ما جاء به

 . 206، مصده سابق، ص 3جعلى حقيقة هذه الصفة(( أشاه إليه، د. عبد الفتاح مراد، الموسوعة، 
 ( من المرافعات المصري. 127( من المرافعات العراقي ونص المادة )72أنظر: نص المادة ) (100)
 . 488، ص 1986، داه النهضة العربية، 1طمي، مبادئ الخصومة المدنية، د. وجدي هاغب فه (101)
، مجموعة 1990/  12/  13/ جلسة  59لسنة  2092أنظر: قراه محكمة النقض المصرية، الطعن هقم  (102)

 . 894، ص 1994، الهيئة العامة لاؤون المطابع الأميرية، القاهرة، ط 1990، 2ج، 41المكتب الفني، السنة 
، النارة القضائية، العدد 1973/ 19/10في  1973/ مدنية ثالثة /  719أنظر: قراه محكمة التمييز المرقم  (103)

 . 248، ص 1973الثالث، السنة الرابعة، 
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I.  .مجلة المحاماة المصرية 
II.  1970مجموعة المكتب الفني، الهيئة العامة لاؤون المطابع الأميرية، القاهرة، جميع السنوات من ،

 . 1977ولياية 
III.  .مجلة العدالة، قراهات محكمة تمييز العراق، تصدهها وزاهة العدل العراقية 
IV.  .مجموعة الأحكام العدلية، قراهات محكمة تمييز العراق، تصدهها وزاهة العدل العراقية 
V.  قراهات محكمة تمييز العراق، تصدهها وزاهة العدل العراقية. –النارة القضائية 

 القوانين والأنظمة:، د
Laws and Regulations: 

I.  1951لسنة  40القانون المدني العراقي هقم.  
II.  1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي هقم.  

III.  1981لسنة  114قانون الرسوم العدلية العراقي هقم.  
IV.  1980قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لسنة. 
V.  1948لسنة  131القانون المدني المصري هقم.  

VI. 1968لسنة  13المصري هقم  قانون المرافعات. 
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